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من نحن؟

ســس فــي العــام 2002 وسُــجل لــدى وزارة 
ُ
إن مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان )BCHR( هــو منظمــة غيــر ربحيــة  وغيــر حكوميــة، أ

العمــل البحرينيــة والشــؤون الاجتماعيــة آنــذاك، وعلــى الرغــم مــن أمــر الســلطات فــي نوفمبــر 2004 بالإغــاق، لا يــزال مركــز 
البحرين لحقوق الإنسان يعمل بعد حصوله على دعم محلي ودولي واسع لنضاله من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

يتــم تنفيــذ الغالبيــة العظمــى مــن عملنــا فــي البحريــن، بينمــا هناك مكتــب صغيــر فــي كوبنهاغــن، الدنمــارك، تأســس فــي عــام 2011 
، نفــذ مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان العديــد مــن المشــاريع، بمــا فــي 

ً
لتنســيق برنامــج المناصــرة الدولــي لدينــا. لأكثــر مــن 18 عامــا

ذلك المدافعة، والتدريب الأمني ​​عبر الإنترنت، وورش العمل، والندوات، والحملات الإعلامية، وتقديم التقارير إلى آليات الأمم 
المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية. 

 فــي العديــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل الإقليميــة والدوليــة بالإضافــة إلــى الإدلاء 
ً
شــارك مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان أيضــا

بشــهادته فــي البرلمانــات الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا وبرلمــان الاتحــاد الأوروبــي والكونغــرس الأمريكــي. يتلقــى مركــز البحريــن 
لحقوق الإنسان تمويله من صندوق حقوق الإنسان النرويجي)NHRF(، والصندوق الوطني للديمقراطية )NED(،وصندوق 
ســيغريد راوزينغ الائتماني )SRT(،والتحالــف العالمــي CIVICUS، والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان )FIDH(،وايفكــس 

   .)DDP( وشراكة المدافعين الرقميين ،)IFEX(

حصل مركز البحرين لحقوق الإنسان على العديد من الجوائز لجهوده في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. 

لمزيد من المعلومات حول عملنا أو للتبرع، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت من خلال   

 www.bahrainrights.net

http://www.bahrainrights.net
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مقدمة

 علــى الاحتجــاج الدولــي وكمحاولــة 
ً
شــهدت البحريــن انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان خــال انتفاضــة 2011. وردا

لتهدئة الاضطرابات الداخلية، أمر ملك البحرين بإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتق�صي الحقائق، بإصدر الأمر الملكي رقم 
28 لعام 2011. تم إنشــاء اللجنة البحرينية المســتقلة لتق�صي الحقائق »للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في 
 مــا تــراه 

ً
مملكــة البحريــن خــال شــهري فبرايــر ومــارس 2011، ومــا نجــم عنهــا مــن تداعيــات لاحقــة، وتقديــم تقريــر حولهــا متضمنــا

 من توصيات في هذا الشأن«.خلص تقرير اللجنة إلى أن قوات الأمن العام البحرينية استخدمت »القوة غير الضرورية 
ً
مناسبا

والمفرطــة« ضــد المتظاهريــن، ومارســت التعذيــب المنهجــي وســوء المعاملــة ضــد الأفــراد المحتجزيــن لديهــا، وأخضعتهــم للإكــراه فــي 
 فــي محاكمــات جنائيــة، مــن بيــن انتهــاكات أخــرى للإجــراءات القانونيــة الواجبــة. كمــا 

ً
توقيــع الاعترافــات التــي اســتخدمت لاحقــا

خلصــت إلــى أن »عــدم مســاءلة المســؤولين داخــل النظــام الأمنــي ​​فــي البحريــن أدى إلــى ثقافةالإفــات مــن العقــاب«.

وأعقــب قبــول الملــك لنتائــج وتوصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق إصلاحــات قانونيــة ومؤسســية. 
أدت هــذه التوصيــات إلــى إنشــاء العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة لحقــوق الإنســان وتعديــل صلاحيــات أخرى،بمــا فــي ذلــك وحــدة 
التحقيــق الخاصــة، ومفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن، والأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة، والمؤسســة الوطنية 
لحقــوق الإنســان. وعلــى الرغــم مــن أن إنشــاء هــذه الهيئــات كان تقــدم ملحــوظ فــي معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان وثقافــة 
الإفــات مــن العقــاب، إلا أن الوضــع العــام لحقــوق الإنســان لــم يتحســن، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالتعذيــب وســوء المعاملــة فــي 
مراكز الاحتجاز. كما ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والتجمع في السنوات الأخيرة، وما زالت مضايقة 
النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة. والأهم من ذلك، أن »ثقافة الإفلات من العقاب« التي كان من المفترض أن 

تتصــدى لهــا هــذه الهيئــات لا تــزال ســائدة.

 لمحاسبة المسؤولين الحكوميين على جرائم التعذيب وسوء 
ً
تأسست وحدة التحقيق الخاصة في عام 2012 خصيصا

المعاملة، ولكنها فشــلت في ممارســة الاســتقلالية والفعالية، لا ســيما في تحديد »مســؤولية القيادة«. بلغ متوســط معدل إحالة 
القضايــا إلــى المحاكــم الجنائيــة 7.72٪ مــن إجمالــي الشــكاوى التــي تلقتهــا الوحــدة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، والتــي انتهــى 
معظمهــا بالتبرئــة أو أحــكام مخففــة، إلــى جانــب أن معظــم المحاكمــات كانــت بحــق ضبــاط ذوي رتــب منخفضــة. إضافــة إلــى ذلــك، 
يتم انتداب غالبية موظفي الوحدة من النيابة العامة التي تشرف على عملها، حيث يؤثر هذا الارتباط  بشكل سلبي على نزاهة 
وثقة الجمهور بالوحدة مع تجاهل النيابة العامة لمزاعم التعذيب ومقاضاة سجناء الرأي. كما أن وحدة التحقيق الخاصة لا 

تمتثل للعديد من أحكام بروتوكول اســطنبول التي من المفترض أنها تأسســت لتكون متوافقة معها.

تــم إنشــاء مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن فــي عــام 2013 لمراقبــة أماكــن الاحتجــاز. وهــي تعمــل كآليــة وقائيــة 
وطنية ومخوّلة للتحقق من ظروف النزلاء والمعاملة التي يتلقونها. ولكن تم التشــكيك في اســتقلالية وفعالية مفوضية حقوق 
الســجناء والمحتجزيــن بســبب الافتقــار إلــى الشــفافية فــي تعييــن أعضائهــا، واعتمادهــا المالــي علــى الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة 
الداخلية، وعدم وجود حكم واضح في تقاريرها. لقد فشلت في إظهار الصرامة والجدية والمثابرة في معالجة القضايا الملحة في 

مرافــق الاحتجــاز، ولا ســيما ســوء معاملــة الســجناء السياســيين.

فــي يوليو/تمــوز 2013، بــدأت الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة بالعمــل. لقــد تــم إنشــاؤها لضمــان التــزام 
منتســبي وزارة الداخليــة بالإجــراءات القانونيــة ومحاســبة المخالفيــن لهــا، كمــا أنهــا مكلفــة بتلقــي ومراجعــة وفحــص الشــكاوى 
 موضع شك، حيث تعمل تحت إشراف 

ً
المقدمة ضد أفراد قوات الأمن العام.ولكن استقلالية الأمانة العامة للتظلمات أيضا
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وزارة الداخليــة، ويتــم تعييــن موظفيهــا بموافقــة وزيــر الداخليــة. وفيمــا يتعلــق بفعاليتهــا، مارســت الأمانــة العامــة للتظلمــات 
 لمنتسبي وزارة الداخلية، وهو ما يتضح من عدد القضايا المحالة من قبلها 

ً
 في معالجة الانتهاكات الموثقة جيدا

ً
 وتقاعسا

ً
تجاهلا

تــح تحقيــق واحــد فقــط فــي الســنوات الخمــس الماضيــة بمبادرتهــا الخاصــة.
ُ
للملاحقــة الجنائيــة المحتملــة وحقيقــة أنــه ف

تــم تعديــل تفويــض المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي عامــي 2012 و 2013 لجعلــه يتما�شــى مــع مبــادئ باريــس، 
حيــث أصبــح للمؤسســة ولايــة واســعة بحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان فــي البحريــن. ولكــن علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، 
فشلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التعليق أو التصرف حيال انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مزاعم 
التعذيــب، والإعدامــات التــي أعقبــت محاكمــات جائــرة، ومقاضــاة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، والتجريــم العــام للمعارضــة. 
فــي أكثــر مــن مناســبة، دافعــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان عــن الحكومــة مــن خــال تبريــر انتهاكاتهــا. لقــد كانــت المؤسســة 
 للاســتقلال والفعاليــة فــي معالجــة قضايــا 

ً
انتقائيــة فــي معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان. وبشــكل عــام، أظهــرت المؤسســة افتقــارا

 فــي البحريــن.
ً
حقــوق الإنســان الأكثــر إلحاحــا

يقوم هذا التقرير بالبحث في فعالية واستقلالية وشفافية المؤسسات الأربع المذكورة بالتركيز على عملها في السنوات 
الخمــس الماضيةمــن خــال الاعتمــاد بشــكل أسا�ســي علــى الإحصــاءات والمعلومــات والبيانــات الصــادرة عــن هــذه المؤسســات، إلــى 

.
ً
 لمعاييــر متفــق عليهــا دوليــا

ً
جانــب مراجعــة واســعة للأدبيــات. ولقــد تــم الحكــم علــى بنيتهــا وأدائهــا وفقــا
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وحدة التحقيق الخاصة

أصــدر النائــب العــام القــرار رقــم 8 لســنة 2012 بإنشــاء وحــدة التحقيــق الخاصــة ضمــن مكتــب النائــب العــام. جــاء 
إنشاؤهااســتجابة لتوصيــات اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق رقــم 1716 و 1722 )أ( و )ب(، والتــي نصــت علــى 
إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين لقيامهم بأعمال مخالفة للقانون تسببت في قتل وتعذيب وإساءة 
معاملــة المدنييــن، وذلــك مــن خــال إجــراء تحقيقــات فعالــة فــي هــذه الأعمــال. وحــدة التحقيــق الخاصــة مســؤولة عــن »تحديــد 
 مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أوتعذيب أوالإيذاء 

ً
المسؤولية الجنائية ضد المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا

أوسوء المعاملة، بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسؤولية القيادة1«.2 من المفترض أن تضطلع الوحدة بولايتها 
للمعاييــر الدوليــة، ولا ســيما مبــادئ اســطنبول الخاصــة بالتحقيــق والإبــاغ عــن التعذيب.3وفــي العــام 2013، أصــدر النائــب 

ً
وفقا

العــام القراررقــم 26 الــذي يحــدد بوضــوح اختصــاص الوحــدة، وســلطاتها، ومســؤولياتها، وتكوينهــا، وقواعــد الســلوك لموظفيهــا 
وخبرائهــا.

يقــود رئيــس نيابــة وحــدة التحقيــق الخاصــة التــي تضــم ســبعة محققيــن متفرغيــن مــن النيابــة العامــة، وخبــراء فــي الطــب 
الشــرعي والطــب النف�ســي، ومتخصصيــن فــي الاتصــالات والإعــام والحاســوب، بالإضافــة إلــى الضابطــة القضائيــة والطاقــم 
 على 

ً
 للقرار رقم 26 لسنة 2013، فإن الوحدة هي جهة مستقلة ضمن مكتب النائب العام الذي يشرف إداريا

ً
الإداري.4ووفقا

نشــاطها. ويجــب أن يكــون طاقــم العمــل الخــاص بهــا غيــر متحيــز ومســتقل وعلــى درايــة بمبــادئ حقــوق الإنســان الدوليــة.5

أمــا عــن كيفيــة عملهــا، فتســتقبل وحــدة التحقيــق الخاصــة تقاريــر التعذيــب والانتهــاكات عبــر وســائل الإعــام والأفــراد 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وتجــري التحقيقــات اللازمــة لتحديــد الأطــراف المتورطة.6يجــوز للنائــب العــام إحالــة أي قضيــة إلــى 
وحدة التحقيق الخاصة للتحقيق فيها،7 كما يجوزللأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية إحالة »أي شكوى تتلقاها والتي 
 لمذكــرة التفاهــم بيــن 

ً
تثبــت، عنــد التحقــق منهــا، أنهــا تشــكل أو يمكــن أن تشــكل جريمــة تقــع ضمــن اختصــاص الوحــدة«، وفقــا

الطرفيــن الموقعــة فــي 1 يوليو/تمــوز 8.2013وحــدة التحقيــق الخاصــة مكلفــة باســتدعاء أي مســؤول حكومــي للاســتجواب فــي 
ســياق التحقيقــات واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد أي شــخص لا يمثــل أمامها.9كمــا يحــق لهــا إجــراء عمليــات تفتيــش دوريــة 
 إلــى أي مركــز 

ً
أو  مفاجئــة غيــر معلنــة للســجون ومراكــز الاحتجــاز، وفحــص الضحايــا فــي الحــوادث قيــد التحقيــق، ونقلهــم احترازيــا

 بحكم القانون أو بحكم الواقع، المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي 
ً
1- يمكن تعريف مسؤولية القيادة على النحو التالي: »يجوز تحميل الرئيس، سواء كان مسؤولا

يرتكبهــا المرؤوســون عندمــا كان بالوقــت الــذي ارتكبــت بــه الجرائــم تجمعــه علاقــة رئيــس ومــرؤوس بالجنــاة، بحيــث أنــه كان يعــرف أو كان لديــه ســبب ليعــرف أن هــذه الجرائــم قــد 
 أو نتيجــة التقصيــر فــي منــع هــذه الجرائــم أو المعاقبــة عليهــا«. للمزيــد عــن مبــدأ مســؤولية القيــادة، انظــر

ً
كبــت أو علــى وشــك الارتــكاب، وبمعــزل عــن تلــك المعرفــة، فقــد فشــل عمــدا

ُ
ارت

https//:www.peaceandjusticeinitiative.org/implementation-resources/command-responsibility:~:#text=In20%sum2%C20%the20%doctrine20%
of,in20%a20%relationship20%of20%superior2%D

2- قرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012 ، المادة )4(، متوفر على الرابط التالي
 http//:www.biciunit.bh/decision-of-creating-SIU.html

3- المرجع نفسه، المادة )3(. 
4- قرار النائب العام رقم 26 لسنة 2013، المادة )15(، متوفر على الرابط التالي

 http//:www.biciunit.bh/pdf/resolution.pdf
5- المرجع نفسه، المادة )24(. 

6- المرجع نفسه، المادتين )6( و )7(. 
7- قرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012 ، المادة )5(.

8- مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة، المادة )2(، متوفر على الرابط التالي
http//:www.biciunit.bh/pdf/ombudsman.pdf

9- قرار النائب العام رقم 26 لسنة 2013 ، المادة )6(.

http://www.biciunit.bh/decision-of-creating-SIU.html
http://www.biciunit.bh/pdf/resolution.pdf
http://www.biciunit.bh/pdf/ombudsman.pdf
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احتجاز آخر.10وتجمع وحدة التحقيق الخاصة الأدلة في الجرائم قيد التحقيق وتحضر القضايا للإحالة إلى المحكمة الجنائية 
المختصــة، حيــث تمثــل الادعــاء أو تكتــب إلــى الســلطات المعنيــة لاتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحــق المخالفيــن.11

على الرغم من أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصة ضمن مكتب النائب العام كان خطوة إلى الأمام في معالجة الإفلات 
من العقاب في البحرين، إلا أن استقلاليتها وفعاليتهاكانتا موضع تساؤل منذ التأسيس.

إن وحدة التحقيق الخاصة بصورتها الحالية لا ترقى إلى الاستقلالية والحياد المنشودين يما يضمن القيام بتحقيقات 
فاعلــة. ذلــك إن إســناد التحقيــق فــي مزاعــم التعذيــب وغيــره مــن ســائر ضــروب ســوء المعاملــة إلــى النيابــة العامــة، قــد لا 
، وبيــن صفــة 

ً
يتناغــم مــع كونهــا جهــة تباشــر التحقيــق مــع فــرد يجمــع بيــن صفــة )المتهــم( بارتــكاب أفعــال مجرمــة قانونــا

)المجنــي عليــه( كضحيــة تعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة.12

لم تتغير بنية وتكوين وحدة التحقيق الخاصة منذ التعليق أعلاه على استقلاليتها من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
 مــن التسلســل الهرمــي للنيابــة العامــة، وتظهــر إحصــاءات عملهــا فــي التقريــر الســنوي 

ً
فــي البحريــن عــام 2013. حيــث لا تــزال جــزءا

للأخيــرة. حتــى أن مقــر الوحــدة كان بنفــس مبنــى النيابــة العامــة حتــى مــارس/أذار 2020 عندمــا تــم نقلهــا إلــى مبنــى وزارة العــدل 
والشــؤون الإســامية.13 والعديــد مــن موظفــي الوحــدة هــم مســؤولون ســابقون فــي النيابــة العامــة أو معاريــن مــن وزارة الداخليــة. 
صدر له تقارير شهرية التي يجوز 

ُ
 لقرارها التنظيمي، حيث ت

ً
كما تعمل وحدة التحقيق الخاصة تحت إشراف النائب العام، وفقا

لها أن تنشرها ما لم تتضمن أي تفاصيل من شأنها أن تعرض التحقيق للخطر.14والأهم من ذلك، أن وحدة التحقيق الخاصة 
لــم يتــم إنشــاؤها بموجــب قانــون ولكــن بقــرار مــن النائــب العــام، ممــا يعنــي أن الأخيــر يمكنــه إجــراء أي تعديــل علــى اختصاصهــا 
 
ً
وتشكيلها وصلاحياتها دون الحاجة إلى الرجوع إلى أي سلطة قضائية أو تشريعية مختصة، مما يجعل الوحدة مرتبطة ارتباطا

 بالنيابــة العامــة واســتقلالها مشــكوك فيــه عــن حــق.
ً
وثيقــا

فــي العــام 2013، دعــت منظمــة CEARTAS )محامــون إيرلنديــون مــن أجــل حقــوق الإنســان( إلــى طــرد النائــب العــام 
البحرينــي مــن الرابطــة الدوليــة للمدعيــن العاميــن لــدوره فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البحريــن. وخلــص تقريــر المنظمــة إلــى أن 
النيابــة العامــة البحرينيــة »غيــر قــادرة علــى التحقيــق فــي قضايــا التعذيــب، كمــا أنهــا ليســت فــي وضــع يســمح لهــا بالتحقيــق بنزاهــة. 
 من الفشل في استخدام سلطاتها القانونية للإشراف على مرافق الاحتجاز التابعة 

ً
أضف إلى ذلك، فقد أظهرت النيابة أنماطا

للدولــة والتحقيــق فيهــا، الأمــر الــذي عــزز بــدوره ثقافــة الإفــات مــن العقــاب بخصــوص التعذيــب«.15 فــي ســبتمبر/أيلول 2015، 
 ودعــم شــكوى مقدمــة إلــى المدعــي العــام فــي بــرن ضــد النائــب العــام البحريني أثناء حضوره 

ً
قــدّم عــدد مــن المنظمــات الدوليــة بلاغــا

المؤتمــر الســنوي لـــلرابطة الدوليــة للمدعيــن العاميــن فــي زيــورخ. تــم تقديــم الشــكوى مــن قبــل جعفــر الحســابي، الــذي تعــرض 
للتعذيب بغرض انتزاع اعترافات كاذبة أثناء التحقيق معه في النيابة العامة البحرينية، حيث زعم الحسابي أن النائب العام 

 باحتجــازه بمعــزل عــن العالــم الخارجــي«.16
ً
 أمــرا

ً
»أصــدر شــخصيا

10- المرجع نفسه.
11- المرجع نفسه، المواد )10( و)11( و)12(. 

12- التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2013 – مملكة البحرين، ص44، متوفر على الرابط التالي 
http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR20%pdf20%first20%year.pdf

13- حساب وحدة التحقيق الخاصة الرسمي على انستغرام 
https//:www.instagram.com/p/B-RohYJg99c?/utm_source=ig_web_copy_link

14- قرار النائب العام رقم 8 لسنة 2012، المادة )6(.
 Report of CEARTAS (Irish Lawyers for Human Right) on Bahrain’s Attorney General, April 2013, available at  -15

https://www.lrwc.org/ws/wp-content/uploads/2013/05/CEARTAS-Report.April_.2013.pdf
16- للمزيد عن هذه الشكوى، انظر

 https//:trialinternational.org/latest-post/ali-bin-fadhul-al-buainain/

http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR%20pdf%20first%20year.pdf
https://www.instagram.com/p/B-RohYJg99c/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.lrwc.org/ws/wp-content/uploads/2013/05/CEARTAS-Report.April_.2013.pdf
https://trialinternational.org/latest-post/ali-bin-fadhul-al-buainain/
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 علــى نزاهــة 
ً
إن ارتبــاط وحــدة التحقيــق الخاصــة بالنيابــة العامــة، التــي تتســامح مــع التعذيــب علــى أقــل تقديــر، يؤثــر ســلبا

الوحــدة وثقــة الجمهــور بهــا. إلــى جانــب محاكمــة ســجناء الــرأي، تغاضــت النيابــة العامــة فــي البحريــن عــن مزاعــم التعذيــب وســوء 
 BCHR المعاملــة علــى مــر الســنين، وقبلــت بالاعترافــات المنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب. وقــد وثــق مركــز البحريــن لحقــوق الإنســان
العديــد مــن الحــالات التــي أبلــغ فيهــا ضحايــا  التعذيــب النيابــة العامــة عــن مــا تعرضــوا لــه ولكنهــا لــم تتخــذ بشــأن ذلــك أي تدابيــر. 
 في سجن جو والمحكوم عليه بالإعدام، في 18 فبراير/شباط 

ً
على سبيل المثال، تم القبض على محمد رمضان، المسجون حاليا

2014 وتعــرض للتعذيــب فــي مديريــة التحقيقــات الجنائيــة لانتــزاع اعترافــات قبــل نقلــه إلــى النيابــة العامــة فــي 21 فبراير/شــباط 
 لــه آثــار التعذيــب علــى جســده، إلا أن النيابــة 

ً
2014. فــي النيابــة العامــة أبلــغ محمــد وكيــل النيابــة عــن تعرضــه للتعذيــب مظهــرا

 وحُكــم عليــه بالإعــدام فــي 29 ديســمبر/كانون الأول 
ً
العامــة فشــلت فــي اتخــاذ أي إجــراء حيــال مزاعــم محمــد الــذي أديــن لاحقــا

.٢٠١٤

لقــد حققــت وحــدة التحقيــق الخاصــة فــي قضيتــي كل مــن محمــد رمضــان وحســين مو�ســى، اللذيــن أدينــا وحُكــم عليهمــا 
زعــت تحــت وطــأة التعذيــب لتورطهمــا المزعــوم فــي تفجيــر الديــر عــام 2014. قــدم محمــد شــكوى  

ُ
بالإعــدام بنــاء علــى اعترافــات انت

بشــأن التعذيــب وســوء المعاملــة إلــى كل مــن الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة فــي 13 يونيو/حزيــران 2016 ووحــدة 
التحقيــق الخاصــة فــي 1 ســبتمبر/أيلول 2016، بينمــا اشــتكى حســين فــي 14 يونيو/حزيــران 2014 إلــى الأولــى وفــي 4 أكتوبــر/
تشــرين اول 2016 إلــى الأخيرة.فــي 8 يناير/كانــون الثانــي 2020، تــم تأييــد حكمــي الإعــدام بحــق محمــد رمضــان وحســين مو�ســى، 
حيــث »اعتمــدت محكمــة الاســتئناف بشــكل كبيــر علــى ســجلات التحقيــق لوحــدة التحقيــق الخاصــة«. كلا الرجليــن يواجهــان 
الآن الإعــدام الوشــيك بعــد أن اســتنفدا جميــع ســبل الانتصــاف القانونيــة. كانــت نتيجــة التحقيــق الذيأجرتــه وحــدة التحقيــق 
الخاصــة فــي ادعــاءات محمــد رمضــان وحســين مو�ســى بالتعذيــب غيــر حاســمة. وعنــد نظــر المجلــس الدولــي لإعــادة تأهيــل ضحايــا 
التعذيــب )IRCT( فــي يوليو/تمــوز 2020 فــي هــذا التحقيــق، خلــص إلــى أنــه »فشــل فــي تلبيــة الحــد الأدنــى مــن المعاييــر المهنيــة والحــد 
الأدنى من المعايير القانونية الدولية التي تخضع لها مملكة البحرين«، وأن هذا التحقيق »غير كاف وبالتالي غير فعال بموجب 
القانــون. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مخــاوف جديــة بشــأن الاســتقلال المؤس�ســي وحيــاد وحــدة التحقيــق الخاصــة والتحقيقــات 

التــي تجريهــا«.17

منذ أن بدأت وحدة التحقيق الخاصة في يوليو/تموز 2013 بالعمل، تمكنت من إحالة العديد من مرتكبي التعذيب 
 ،

ً
وســوء المعاملــة إلــى المحاكــم المختصــة. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك عيــوب عديــدة فــي فعاليتهــا وقدرتهــا علــى الاضطــاع بولايتهــا. أولا

أخفقــت وحــدة التحقيــق الخاصــة فــي تطبيــق مبــدأ »مســؤولية القيــادة« علــى الرغــم مــن أن اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي 
الحقائق خلصت إلى »أنــــه كانــــت هنــــاك ممارســــات ممنهجــــة مــــن ســــوء المعاملـــة البدنيـــة والنفســـية، والتـــي وصـــلت إلـــى التعـــذيب 
 لبروتوكــول اســطنبول، الــذي مــن 

ً
فـــي عــدة حـــالات، قِبــل عــدد كبيــر مــن الأشــخاص المحتجزيــن فــي مراكــز التوقيف.«18ووفقــا

المفترض أن تلتزم به وحدة التحقيق الخاصة، فإن وجود نمط واضح من الانتهاكاتهو أحد العوامل  »الداعمة للاعتقاد بتورط 
الدولة في التعذيب«.19ومع ذلك، لم تتم مساءلة أي مسؤول رفيع المستوى، حيث كانت معظم المحاكمات لضباط ذوي رتب 
، عــدد القضايــا المحالــة إلــى المحاكــم الجنائيــة مــن قبــل وحــدة التحقيــق الخاصــة منخفــض مقارنــة بإجمالــي عــدد 

ً
متدنيــة. ثانيــا

 قدر 2.9٪ في عام 2018، بينما لم يتم إحالة أي قضية إلى المحاكم الجنائية 
ً
الشكاوى التي تلقتها، حيث كان المعدل منخفضا

فــي عــام 2020. كان معــدل إحالــة القضايــا إلــى المحاكــم المختصــة هــو 4.8٪ و 14.7٪ و 2.9٪ و 16.2٪ فــي الأعــوام 2016 و 2017 
و 2018 و 2019 علــى التوالــي، والتــي انتهــى معظمهــا بتبرئــة أو أحــكام مخففــة.20

 Independent expert review of the Special Investigation Unit’s investigation into torture allegations of Hussain Moosa and Mohammed Ramadhan,  -17
 the International Rehabilitation Council of Torture Victims, 1 July 2020, available at
https://irct.org/uploads/media/2020_07_01_PUB_IRCT_Statement_MRamadhan_HMoosa_FINAL.pdf

18- تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتق�صي الحقائق 2011، الفقرة:1238، متوفر على الرابط التالي
 http//:www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf

19- بروتوكول اسطنبول لعام 1999)إجراءات التحقيق في التعذيب(، الفقرة: 86، متوفر على الرابط التالي
 https//:www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf

20- اســتندت هــذه الإحصائيــات إلــى الأرقــام الرســمية التــي نشــرتها وحــدة التحقيــق الخاصــة علــى حســابها الرســمي علــى انســتغرام @bah.siu. لمعرفــة المزيــد عــن عمــل الوحــدة 
بالأرقــام خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، انظــر الملحــق 1.

https://irct.org/uploads/media/2020_07_01_PUB_IRCT_Statement_MRamadhan_HMoosa_FINAL.pdf
http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf
https://www.instagram.com/siu.bah/
https://www.instagram.com/siu.bah/
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21 												          

من الواضح أن هناك انخفاض تدريجي في العدد الإجمالي لشكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة إلى وحدة التحقيق 
 عن تحسن في أداء قوات الأمن أو 

ً
 ما إذا كان هذا التراجع ناتجا

ً
الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية، ولكنه ليس واضحا

الانخفاض الكبير في عدد المظاهرات والأنشطة المناهضة للحكومة بصورة عامة في البحرين.

 لبروتوكــول اســطنبول لعــام 1999، والــذي يحــدد المبــادئ المتفــق 
ً
مــن المفتــرض أن تعمــل وحــدة التحقيــق الخاصــة وفقــا

 للتحقيق والتوثيق الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولكن 
ً
عليها دوليا

الوحــدة فشــلت فــي الامتثــال للعديــد مــن أحكامــه. علــى الرغــم مــن أن اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق خلصــت إلــى 
وجــود نمــط مــن الانتهــاكات أثنــاء الاحتجــاز، إلا أن وحــدة التحقيــق الخاصــة لــم تحــدد بعــد مســؤولية الدولــة فــي هــذا الصــدد 
ولا حتــى وضعــت تدابيــر لمنــع تكرارها.22كمــا ينــص بروتوكــول اســطنبول علــى أن الشــكاوى والتقاريــر المتعلقــة بالتعذيــب أو ســوء 
المعاملة يجب أن يتم التحقيق فيها بشكل سريع وفعال ويجب إبلاغ الضحايا أو ممثليهم القانونيين بسير التحقيق.23 في العام 
2016، أبلغــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن العديــد مــن الحــالات التــي أخفقــت فيهــا وحــدة التحقيــق الخاصــة فــي الامتثــال لهــذه 
المبــادئ. علــى ســبيل المثــال، قضيــة أحمــد حســن علــي مشــيمع، حيــث اســتغرقت وحــدة التحقيــق الخاصــة عاميــن للتحقيــق فــي 
شكواه بشأن التعذيب، بالإضافة إلى العديد من الوقائع التي أغلقت فيها وحدة التحقيق الخاصة تحقيقها دون تقرير مفصل 

يشــرح قرارهــا أو إخطــار مناســب للأشــخاص المعنييــن، كمــا فــي حالــة حســين جــواد وآخريــن.24

وهنا تجد الإشارة إلى أن وحدة التحقيق الخاصة أعلنت في يناير/كانون الثاني 2021 عن إنشاء شعبة جديدة ضمن 
هيكلهــا التنظيمــي تســمى »شــعبة شــؤون المجنــي عليهــم والشــهود« مهمتهــا التواصــل مــع الضحايــا وعائلاتهــم والشــهود.25 ذكــرت 

21- تستند هذه الأرقام إلى البيانات الرسمية الدورية لوحدة التحقيق الخاصة على إنستغرام.
22- بروتوكــول اســطنبول لعــام 1999 )مبــادئ التق�صــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة(، الفقــرة: 78 )أ( و 

)ب(.
23- المرجع نفسه، الفقرتان: 79 و81. 

.Window- dressing or Pioneers of Change?” Amnesty International, 2016, pp. 33 – 35“  -24
25-  وكالة أنباء البحرين، 9 يناير 2021، متوفر على الرابط التالي

 https//:www.bna.bh./aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON2%1bDgkMKwKl9uptGY2%fhXSMbuDo3%d

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDgkMKwKl9uptGY%2fhXSMbuDo%3d
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وحدة التحقيق الخاصة أن الغرض من هذه الشــعبة الجديدة هو تعريف الضحايا وعائلاتهم والشــهود بالإجراءات القانونية 
بقي 

ُ
لوحــدة التحقيــق الخاصــة وتلقــي طلبــات تدابيــر الحمايــة التــي تضمــن ســامة المجموعــات المذكــورة أعــاه. ومــن المفتــرض أن ت

الأشــخاص المعنيين على علم بمجريات ســير التحقيق، كما هو منصوص عليه في بروتوكول اســطنبول.

، يجــب أن يكــون الأشــخاص الذيــن يقومــون بالتحقيــق بمزاعــم التعذيــب »مســتقلين عــن الجنــاة المشــتبه بهــم 
ً
أخيــرا

 لبروتوكول اسطنبول.26ولكن معظم موظفي وحدة التحقيق الخاصة هم مسؤولون حكوميون 
ً
والوكالة التي يخدمونها«، وفقا

. بصــورة عامــة، لا تلتــزم وحــدة 
ً
ســابقون، والعديــد منهــم يتــم إعارتهــم ودفــع رواتبهــم مــن قبــل وزارة الداخليــة، كمــا ذكرنــا ســابقا

 مــن النيابــة العامــة، بالعديــد مــن المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتحقيــق والإبــاغ عــن التعذيــب، 
ً
التحقيــق الخاصــة، بصفتهــا جــزءا

كمــا أنهــا تفتقــر إلــى الاســتقلالية والحياديــة المطلوبــة لإجــراء تحقيقــات فعالــة فــي مزاعــم التعذيــب وســوء المعاملــة التــي ترتكبهــا 
الأجهــزة الحكوميــة.

مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين

تأسســت مفوضية حقوق الســجناء والمحتجزين بموجب المرســوم الملكي رقم 61 لعام 2013، وترأســها الأمانة العامة 
، يتــم ترشــيح ثلاثــة منهــم مــن قبــل الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة، وأربعــة مــن 

ً
للتظلمــات. تضــم المفوضيــة ١١ عضــوا

قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واثنين من قبل مجلس القضاء الأعلى، واثنين من قبل النيابة العامة بحيث يجب أن 
يمثلوا جميع المذاهب والطوائف في البحرين.27تتمتع المفوضية بصلاحيةمراقبة السجونومراكزالتوقيفومراكزرعاية الأحداث 
والمحتجزيــن وغيرهــا مــن الأماكــن التــي مــن الممكــن أن يتــم فيهــا احتجــاز الأشــخاص«.28وهي مخوّلــة بمقابلــة النــزلاء فــي الســجون 
ومراكــز الاحتجــاز، وتحديــد مــدى امتثــال هــذه الأماكــن للمعاييــر الدوليــة، وإبــاغ الســلطات المختصــة بحــالات التعذيــب وســوء 
المعاملــة. وهــي مكلفــة بإجــراء عمليــات تفتيــش معلنــة وغيــر معلنــة للتحقــق مــن ظــروف النــزلاء والمعاملــة التــي يتلقونهــا مــن أجــل 
ضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الإهانة.29كما ينبغي أن تقوم مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين 
بتجميع ونشر تقارير سنوية عن عملها بالإضافة إلى تقرير بعد كل زيارة تقوم بها، فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها،وعند 

الاقتضــاء تقديــم توصياتهــا إلــى الســلطات المختصــة.30

تــم إنشــاء مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن كآليــة وقائيــة وطنيــة المنصــوص عليهــا فــي البروتوكــول الاختيــاري 
لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب علــى الرغــم مــن أن البحريــن ليســت مــن الــدول الموقعــة علــى هــذا البروتوكــول. ينــص 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى إنشــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والتــي تــم تفويضهــا للقيــام بزيــارات إلــى أماكــن الحبــس فــي الــدول الأطــراف وتقديــم 
المشــورة لهم بشــأن إنشــاء آلية وقائية وطنية تعمل على منع التعذيب على المســتوى المحلي.31لا تعدمفوضية حقوق الســجناء 
والمحتجزيــن فــي البحريــن آليــة وقائيــة وطنيــة بالمعنــى المقصــود فــي البروتوكــول الاختيــاري وبــدون إشــراف اللجنــة الفرعيــة، ولكنهــا 
تعمــل كواحــدة. حيــث أعلنــت البحريــن أنهــا أخــذت فــي الاعتبــار مبــادئ البروتوكــول الاختيــاري عنــد إنشــائها، باعتبارهــا المعاييــر 

26-  بروتوكول اسطنبول لعام 1999، الفقرة: 79. 
27- المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013، المادة )2(، متوفر على الرابط التالي

 https//:www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D.6113pdf
28- المرجع نفسه، المادة )1(. 
29- المرجع نفسه، المادة )3(. 

30-  المرجع نفسه، المادة )10(. 
31- للمزيد عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، انظر

 https//:www.ohchr.org/AR/HRBodies/OPCAT/Pages/Brief.aspx

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D6113.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/OPCAT/Pages/Brief.aspx
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الدوليــة لمنــع التعذيــب. ومــع ذلــك، فــإن المفوضيــة لا تمتثــل للعديــد مــن المبــادئ الأساســية للبروتوكــول الاختيــاري.

 للمبــادئ التوجيهيــة للجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بشــأن الآليــات الوقائيــة الوطنيــة، ينبغــي أن تتمتــع الآليــة 
ً
وفقــا

الوقائية الوطنية »بالاستقلال المالي والتنفيذي عند الاضطلاع بمهامها«، وينبغي تحديدها من خلال عملية مفتوحة وشفافة 
 على الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية بموجب المادة 9 

ً
وشاملة.32 تعتمد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ماليا

من المرسوم الملكي رقم 61 لعام 2013، وتعمل تحت رئاستها. الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية هي جزء من التسلسل 
، ممــا يجعــل 

ً
الهرمــي لــوزارة الداخليــة، وفعاليتهــا فــي معالجــة انتهــاكات وزارة الداخليــة هــي موضــع شــك، كمــا ســنناقش لاحقــا

 موضــع شــك.علاوة علــى ذلــك، يفتقــر تعييــن أعضــاء اللجنــة إلــى الشــفافية، حيــث لا توجــد إرشــادات 
ً
اســتقلالية المفوضيــة أيضــا

واضحــة حــول كيفيــة ترشــيح هــؤلاء الأعضــاء مــن قبــل الجهــات المعنيــة ولا آليــة اختيارهــم، وذلــك إلــى جانــب تعيينهــم بموجــب 
مرســوم ملكــي. كمــا يجــب أن تدخــل مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن فــي عمليــة متابعــة مــع الســلطات المعنيــة فيمــا يتعلــق 
بتنفيذ توصياتها.33غير أنه لا توجد آلية كهذه معمول بها بشأن المتابعة مع الجهات المعنية، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية 

أو القانونيــة الواجــب اتباعهــا فــي حالــة عــدم تنفيــذ الجهــات الحكوميــة المعنيــة لهــذه التوصيــات.

كمــا تؤكــد المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب علــى حمايــة الأشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع الآلية الوقائية 
الوطنية،34 وهو ما لا تضمنه مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين. على الرغم من أن المادة 4 من المرسوم الملكي 
، لــم تقــم مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن 

ً
رقــم 61 تنــص علــى هــذا المبــدأ، إلا أنــه لا توجــد آليــة واضحــة لتطبيقــه. أخيــرا

بزيــارات متابعــة كافيــة لضمــان تنفيــذ توصياتهــا وتحســين ظــروف الاحتجــاز. فــي حيــن أجــرت المفوضيــة مــا مجموعه عشــرين زيارة 
منذ عام 2014، بما في ذلك أربع زيارات متابعة، تمت زيارة أماكن احتجاز سيئة السمعة، مثل سجن جو ومديرية التحقيقات 
الجنائيــة، مــرة واحــدة طــوال الســنوات الســبع منــذ إنشــائها. كمــا أن المفوضيــة لــم تضطلــع بمهامهــا خــال عــام 35.2017إن عــدم 
قيام المفوضية بالمتابعة المفروضة يتعارض مع المبادئ التي تحكم الآلية الوقائية الوطنية الفعالة، والتي تنص على أنه ينبغي 
ضمان »زیارة أماكن الحرمان من الحریة بطریقة ووتیرة كافیة للإسھام بفعالیة في منع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة«.36

 مع المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية 
ً
نشرت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تقارير سنوية وتقارير زيارات تماشيا

لمنــع التعذيــب بشــأن الآليــات الوقائيــة الوطنيــة.37 ولكــن هــذه التقاريــر كانــت تفتقــر إلــى الوضــوح والدقــة والعمــق. لقــد فشــلوا فــي 
معالجة بواعث القلق الكبيرة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة في بعض أماكن الحرمان من الحرية. قدمت مفتشية صاحبة 
الجلالة للسجون في المملكة المتحدة المشورة بشأن هيكيلية وتشريعات وأساليب العمل الخاصة بمفوضية حقوق السجناء 
والمحتجزيــن فــي البحريــن علــى مــدار ثــاث ســنوات )2013 - 2015(، حيــث صــرح الدكتــور هندبــال ســينغ بهــوي، رئيــس فريــق 

التفتيــش فــي المفتشــية، فــي محاضــرة عامــة فــي عــام 2017 أن

تقارير المفوضية تميل إلى أن تكون غامضة ومختصرة للغاية. لم يكن هناك استشعار كافي لظروف الاحتجاز، وكانت 
 ما كان هناك قصورمن ناحية حكم مدروس لتتبع التوصيفات. كما لم تركز 

ً
التوصيفات تفتقر إلى التفاصيل. غالبا

التقاريــر بشــكل كافٍ علــى القضايــا الرئيســية التــي كانــت بالفعــل مثيــرة للقلــق وتشــغل الــرأي العــام، مثــل بعــض مزاعــم 
سوء المعاملة والإضرابات عن الطعام. كان هناك قلة اهتمام من ناحية الإبلاغ عن آراء السجناء. كما تقلصت قيمة 

32- المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية، جنيف 2010، البندين )12( و )16(، متوفر على الرابط التالي
 file///:C/:Users/user/Downloads/G.1047138pdf

33-  المرجع نفسه، البندين )13( و )38(. 
34- المرجع نفسه، البندين )14( و )27(. 

35- للمزيد من المعلومات حول زيارات التي قامت بها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين لأماكن الحبس في البحرين منذ بداية عملها في العام 2014، انظر الملحق 2.
36- المبادئ التوجيهية للجنة الفرعية لمنع التعذيب بشأن الآليات الوقائية الوطنية، البند )34(. 

37- المرجع نفسه، البند )36(. 

file:///C:/Users/user/Downloads/G1047138.pdf
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 )يصــل إلــى عــام( بيــن عمليــات التفتيــش ونشــر التقارير.38
ً
وتأثيــر التقاريــر بشــكل كبيــر بســبب التأخيــر الطويــل جــدا

 لقبول 
ً

 إلــى التقريــر الــذي طــال انتظــاره عــن زيــارة ســجن جــو فــي العــام 2015 باعتبــاره يعكــس »ميــا
ً
وأشــار الدكتــور هيندبــال أيضــا

آراء الســلطات بســهولة شــديدة«.39 لــم تطعــن مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن فــي أي مــن مزاعــم الحكومــة. تــم الإبــاغ 
عن العشــرات من حالات الانتهاك في بعض أماكن الاحتجاز من قبل مركز البحرين لحقوق الإنســان ومنظمات محلية ودولية 
أخرى. ومع ذلك، لم تتمكن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين من معالجة أي منها بشكل مناسب. كما لم تتضمن تقاريرها 

، ممــا  يثيــر تســاؤلات حــول اســتقلاليتها ونزاهتهــا.
ً
 واضحــا

ً
حكمــا

إن مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن، بنهجهــا وتمويلهــا وتكوينهــا الحالــي، غيــر قــادرة علــى محاســبة الحكومــة علــى 
انتهاكات حقوق الإنسان. منذ العام 2014، لم تظهر المفوضية جدية ومثابرة في معالجة القضايا الملحة، لا سيما سوء معاملة 
الســجناء السياســيين. لقد فشــلت في تحدي روايات الحكومة بشــأن التعذيب الممنهج وســوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. كما 
لــم تنخــرط بشــكل هــادف مــع المجتمــع المدنــي البحرينــي ولــم تفــز بثقــة العديــد مــن المواطنيــن البحرينييــن. تفتقــر المفوضيــة إلــى 

الاســتقلالية والصرامــة والحيــاد لتعمــل كآليــة وقائيــة وطنيــة، حيــث لــم تثبــت بعــد قيمتهــا.

الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية

تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية بموجب المرسوم الملكي رقم 27 لعام 2012 المعدّل بالمرسوم الملكي 
 لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتق�صي 

ً
رقم 35 لعام 2013، حيث بدأت العمل في يوليو 2013. كان تأسيسها استجابة

الحقائــق رقــم 1717 و 1722 )د(.أوصــت اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق بإنشــاء »وحــدة منفصلــة مســتقلة عــن 
التسلسل الهرمي داخل الوزارة ]وزارة الداخلية[ على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم«.40 وقد وضعت اللجنة مبادئ 
توجيهيــة واضحــة لعمــل الأمانــة العامــة للتظلمــات، حيــث يجــب أن تضمــن التــزام موظفــي وزارة الداخليــة بالإجــراءات القانونيــة 
 أن 

ً
ومحاســبة المخالفيــن. كمــا يجــب أن تضمــن أن يكــون للموقوفيــن والمعتقليــن الحــق فــي محاكمــة عادلــة. وأكــدت اللجنــة أيضــا

عمــل الأمانــة العامــة للتظلمــات يجــب أن يتما�شــى مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والقانــون الجنائــي البحرينــي.

يتــم تعييــن رئيــس الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة، الملقــب بالأميــن العــام، ونائبــه بموجــب مرســوم. وتتألــف 
الأمانــة العامــة للتظلمــات مــن أربــع إدارات تخضــع لإشــراف أميــن عــام التظلمــات، وهــي إدارة شــؤون التظلمــات، وإدارة مراقبــة 
مراكز الإصلاح والتوقيف، وإدارة التعاون الدولي والتطوير، وإدارة الموارد البشرية والمالية.41ويتم تعيين موظفي هذه الإدارات 

مــن قبــل أميــن عــام التظلمــات.42

تتمتــع الأمانــة العامــة للتظلمــات بـ«ســلطات التوجيــه والإشــراف والرقابــة« علــى إدارة التدقيــق والتحريــات الداخليــة 

 Dr. Hindpal Singh Bhui, Supporting Human Rights Based Prison Monitoring in Bahrain, Public lecture delivered at the University of Oxford Centre  -38
 for Criminology on 29 June 2017, p. 6, available at

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Bahrain-talk-for-website-final.pdf
39- المرجع نفسه، ص7. 

40- تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتق�صي الحقائق 2011، الفقرة: 1717. 
https://www.legalaffairs.gov.bh/41- المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2013 القا�ضي بتعديل المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )2(، متوفر على الرابط التالي

pdf.Media/LegalPDF/D3513
42- المرجع نفسه.

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2018/01/Bahrain-talk-for-website-final.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D3513.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D3513.pdf
https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D3513.pdf
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فــي وزارة الداخليــة فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع الشــكاوى وتوزيعهــا.43 هــذه الأخيــرة مســؤولة عــن تلقــي ومراجعــة وفحــص الشــكاوى 
المقدمة إلى أي طرف ضد أفراد قوات الأمن العام في نطاق مسؤوليتهم عن ارتكاب أعمال غير مشروعة، بالإضافة إلى مسؤولية 
الرؤســاء. كمــا أنهــا مســؤولة عــن حفــظ الأدلــة فيمــا يتعلــق بتحقيقاتها.44تفحــص إدارة التدقيــق والتحريــات الداخليــة الشــكاوى 
المرفوعــة ضــد عناصــر قــوات الأمــن العــام »التــي قــد تبــرر اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحقهــا«، وهــي غيــر ملزمــة بإحالتهــا إلــى الأمانــة 
العامة للتظلمات إلا في الحالات التالية: الوفاة أو ســوء المعاملة الجســيم، أي فعل مؤثم من قبل أي من منتســبي قوات الأمن 

العــام يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي علــى ثقــة الجمهــور فــي قــوات الأمــن العــام، وبنــاءً علــى طلــب أميــن عــام التظلمــات.45

الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة مكلفــة بتلقــي ومراجعــة وفحــص الشــكاوى المقدمــة ضــد أفــراد قــوات الأمــن 
العــام إلــى جانــب الشــكاوى المحالــة إليهــا مــن قبــل إدارة التدقيــق والتحريــات الداخليــة. كمــا أنهــا مخوّلــة مراجعــة الانتهــاكات 
الجسيمة بناءً على طلب أمين عام التظلمات حتى لو كانت من اختصاص إدارة التدقيق والتحريات الداخلية. ويمكن للأمانة 
 مباشرة مهامها دون شكوى في حالة »وقوع فعل مؤثم يؤدي إلى تأثير سلبي على ثقةالجمهور في منتسبي 

ً
العامة للتظلمات أيضا

وزارة الداخلية«.عــاوة علــى ذلــك، يحــق للأمانــة العامــة للتظلمــات زيــارة الســجون ومراكــز الاحتجــاز للتأكــد مــن التزامهــا بالقانون 
 عــن حــالات الوفــاة التــي تحــدث فــي الســجون وأماكــن 

ً
وعــدم تعــرض الموقوفيــن للتعذيــب أو المعاملــة المهينــة، ويجــب إبلاغهــا فــورا

رعايــة الأحــداث وأماكــن الحبــس الاحتياطــي والاحتجاز.46ويمكــن لأي مواطــن أو وافــد أو زائــر تقديــم شــكوى إلــى الأمانــة العامــة 
، أو من يمثله، أو من قبل عضو 

ً
للتظلمات  أو إدارة التدقيق والتحريات الداخلية بوزارة الداخلية من قبل المشتكي شخصيا

فــي المجتمــع المدنــي نيابــة عــن المتضرريــن.47

بعد الانتهاء من التحقيق، إما أن توجه الأمانة العامة للتظلمات السلطة المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات 
تأديبيــة ضــد المخالفيــن أو إحالــة القضيــة إلــى وحــدة التحقيــق الخاصــة إذا كانــت المخالفــة تبــرر الملاحقــة الجنائيــة.48 فــي المقابــل، 
تقوم وحدة التحقيق الخاصة بإخطار الأمانة العامة للتظلمات بأي قضية يُتهم فيها موظف بوزارة الداخلية بارتكاب جريمة، 
وكذلــك »فــي حالــة وجــود أي عائــق أو تــراخٍ فــي تنفيــذ قرارتهــا مــن قبــل منتســبي وزارة الداخلية«.49كمــا نصــت مذكــرة التفاهــم بيــن 
الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة ووحــدة التحقيــق الخاصــة، علــى تبــادل المعلومــات لتحديــد مســؤولية منتســبي وزارة 

الداخلية أو لصالح أي تحقيق مســتمر يتم إجراؤه بواســطة أي منهما.50

 للمعهــد الدولــي لمكاتــب أمنــاء التظلمــات IOI، والــذي الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة البحرينيــة عضــو 
ً
وفقــا

لــه حــق التصويــت فيــه، فــإن مبــادئ البندقيــة، التــي اعتمدتهــا لجنــة البندقيــة فــي مــارس 2019، تمثــل المعاييــر الدوليــة لمؤسســة 
التظلمــات. »إنهــا مكافئــة لمبــادئ باريــس، التــي تحــدد المعاييــر التــي يتــم علــى أساســها الحكــم علــى مؤسســات حقــوق الإنســان 
 بشــأن حماية وتعزيز مؤسســة التظلمات. ومن خلال الحكم على الأمانة العامة 

ً
الوطنية«.51 حددت مبادئ البندقية 25 مبدأ

للتظلمــات بــوزارة الداخليــة البحرينيــة علــى ضــوء هــذه المبــادئ، فإنهــا لا تمتثــل بشــكل كامــل لعــدد منهــا.

 لهــذه الغايــة، »يفضــل أن يتــم انتخــاب 
ً
تؤكــد مبــادئ البندقيــة علــى حياديــة واســتقلالية مؤسســة التظلمــات. وتحقيقــا

43- المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )3(، متوفر على الرابط التالي
 https//:www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D.2712pdf

44- المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2013 القا�ضي بتعديل المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )4(. 
45- المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2013 القا�ضي بتعديل المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )9( والمرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )11(.  

46- المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2013 القا�ضي بتعديل المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )12(. 
47- لمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم شكوى للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، انظر

/https://www.ombudsman.bh/about
48- المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )10(. 

49- مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة، المادتين )3( و)4(. 
50- المرجع نفسه، تبادل المعلومات، المواد )6( إلى )11(. 

51- للمزيد حول المعهد الدولي لمكاتب أمناء التظلمات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهم على الرابط التالي 
https//:www.theioi.org/the-i-o-i

https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/D2712.pdf
https://www.ombudsman.bh/about/
https://www.ombudsman.bh/about/
https://www.theioi.org/the-i-o-i


15

أميــن المظالــم مــن قبــل البرلمــان بأغلبيــة مؤهلــة مناســبة«.52 الأميــن العــام وموظفــو الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة 
البحرينيــة ليســوا غيــر منتخبيــن فحســب، بــل يتــم تعيينهــم  بنــاءً علــى موافقــة وزيــر الداخليــة الــذي مــن المفتــرض أن يُخضعــوه 
للمساءلة. بموجب المادة 2 من المرسوم الملكي المنشأ للأمانة العامة للتظلمات، يتم تعيين الأمين العام ونائبه بناءً على مشورة 
 للشــروط التــي يضعهــا بموافقــة وزيــر الداخليــة«. 

ً
وزيــر الداخليــة، ويتــم تعييــن الموظفيــن مــن قبــل الأميــن العــام للتظلمــات »وفقــا

عــاوة علــى ذلــك، يجــوز إعــارة أفــراد قــوات الأمــن العــام إلــى الأمانــة العامــة للتظلمــات بنــاءً علــى طلــب أمينهــا العــام، بموجــب نفــس 
المــادة. حقيقــة أن بعــض المحققيــن فــي الأمانــة العامــة للتظلمــات هــم أعضــاء فــي قــوات الأمــن العــام تثيــر القلــق. حتــى أن أعمــال 
ووظائــف إدارة التدقيــق والتحريــات الداخليــة تحــدد بقــرار مــن وزيــر الداخلية.53وتقــدم الأمانــة العامــة للتظلمــات تقاريرهــا إلــى 
 لمبــادئ 

ً
 تحــت إشــراف الأخيــر،54 فــي حيــن يجــب أن تقــدم تقاريرهــا إلــى البرلمــان وفقــا

ً
وزيــر الداخليــة، ممــا يعنــي أنهاتعمــل عمليــا

البندقيــة.55 كمــا أن ميزانيتهــا هــي جــزء مــن الميزانيــة الإجماليــة لــوزارة الداخليــة.56

لا يتــم تعييــن الأميــن العــام  للتظلمــات ونائبــه ومــدراء الإدارات الأربــع فيهــا وجميــع موظفيهــم بموجــب آليــة واضحــة 
وشــفافة، حيــث لا يحــدد المرســوم الملكــي رقــم 27 لعــام 2012 مبــادئ توجيهيــة واضحــة للتعييــن الشــفاف لهــؤلاء. تتطلــب هــذه 
التعيينــات موافقــة وزيــر الداخليــة ولكنهــا لا تنطــوي علــى أي مشــاركة شــعبية أو مــن المجتمــع المدنــي. لا توجــد أحــكام فــي القانــون 
تحــدد إجــراءات واضحــة يجــب اتباعهــا فــي هــذه التعيينــات و لا حتــى فــي حــالات الفصــل. وهــذا مخالــف لمبــادئ البندقيــة التــي تنص 
 علــى أن »إجــراءات اختيــار المرشــحين يجــب أن تتضمــن دعــوة عامــة وأن تكــون عامــة وشــفافة وقائمــة علــى الجــدارة 

ً
صراحــة

وموضوعية وينص عليها القانون«57 و »معايير تعيين أمين المظالم يجب أن تكون عمومية بما يكفي لتشجيع مجموعة واسعة 
مــن المرشــحين المناســبين«.58 عــاوة علــى ذلــك، لا توجــد مدونــات ســلوك ذاتيــة التنظيــم واضحــة وشــاملة لموظفــي الأمانــة العامــة 
للتظلمــات علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المبــدأ رقــم 9 مــن مبــادئ البندقيــة، حيــث ينــص القانــون البحرينــي علــى اســتقلالية 

وحيــاد ونزاهــة المؤسســة مــن دون أي توســع.

فــي حيــن أن المبــدأ رقــم 10 مــن مبــادئ البندقيــة يحــدد ولايــة أميــن عــام التظلمــات بولايــة واحــدة قابلــة للتجديــد مــرة 
واحدة  فقط، فإن القانون البحريني يحدد مدة ولاية الأمين العام للتظلمات ونائبه إلى خمسة سنوات قابلة للتجديد إلى أجل 
غيــر مســمى.59 إن تحديــد مــدة الولايــة هــو أحــد المبــادئ الأساســية التــي تحكــم المؤسســات الديمقراطيــة والفعالــة. وتجــدر الإشــارة 
أنــه يتــم عــزل الأميــن العــام أو نائبــه بمرســوم ملكــي بنــاءً علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة وموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء فــي حالــة عــدم 
قيامهم بمهامهم.60 هذا الحكم فضفاض ولا يوضح بشكل كاف الأسباب التي تؤدي إلى العزل من المنصب، كما أنه يتم تنفيذه 

بنــاءً علــى طلــب وزيــر الداخليــة. فــي المقابــل، تحــدد مبــادئ البندقيــة بشــكل واضــح آليــة عــزل أميــن عــام التظلمــات، حيــث

 لقائمــة شــاملة مــن الشــروط الواضحــة والمعقولــة التــي ينــص عليهــا 
ً
لا يجــوز عــزل أميــن المظالــم مــن منصبــه إلا وفقــا

القانــون. يجــب أن تتعلــق هــذه فقــط بالمعاييــر الأساســية »العجــز« أو »عــدم القــدرة علــى أداء وظائــف المنصــب«، »ســوء 
الســلوك« أو »ســوء التصــرف«، والتــي يجــب تفســيرها بشــكل ضيــق. يجــب أن تكــون الأغلبيــة البرلمانيــة المطلوبــة للعــزل - 
مــن قبــل البرلمــان نفســه أو مــن قبــل محكمــة بنــاءً علــى طلــب البرلمــان - مســاوية ويفضــل أن تكــون أعلــى مــن تلــك المطلوبــة 

للانتخــاب. يجــب أن تكــون إجــراءات العــزل علنيــة وشــفافة وينــص عليهــا القانــون.61

 The Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (the Venice Principles), adopted by the Venice Commission in March  -52
2019, Principle No. 6, available at   https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)005-e

53- المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )4(. 
54- المرجع نفسه، المادة )15(. 

55- مبادئ البندقية، المبدأ رقم 20. 
56- المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )16(. 

57- مبادئ البندقية، المبدأ رقم 7.
58- المرجع نفسه، المبدأ رقم 8. 

59- المرسوم الملكي رقم 35 لسنة 2013 القا�ضي بتعديل المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )2(. 
60- المرسوم الملكي رقم 27 لسنة 2012، المادة )7(. 

61- مبادئ البندقية، المبدأ رقم 11. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)005-e
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إن عــزل أميــن عــام التظلمــات ونائبــه بنــاءً علــى طلــب وزيــر الداخليــة مــع عــدم وجــود شــروط واضحــة يضــر بشــكل خطيــر بعمــل 
 علــى قدرتهــا علــى تنفيــذ ولايتهــا.

ً
واســتقلالية الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة ويؤثــر ســلبا

. أصدرت الأمانة العامة للتظلمات 
ً
ليس فقط استقلالية الأمانة العامة للتظلمات موضع تساؤل ولكن فعاليتها أيضا

سبعة تقارير سنوية منذ أن بدأت العمل في العام 2013 تضم إحصاءات عن عملها. ويغطي كل تقرير الفترة من مايو/أيار إلى 
أبريل/نيســان مــن العــام التالــي، ويوضــح بالتفصيــل مصــادر الشــكاوى، والإدارات/المؤسســات التــي تــم تقديــم الشــكاوى ضدهــا، 
والإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للتظلمات لمعالجة هذه الشكاوى، من بين تفاصيل أخرى. وتميز التقارير بين الشكاوى 
وطلبات المســاعدة التي تتلقاها الأمانة العامة للتظلمات. فيما يتعلق بالشــكاوى، فإن عدد الشــكاوى المحالة إلى الهيئات ذات 

الصلــة مــن أجــل الملاحقــة الجنائيــة المحتملــة منخفــض مقارنــة بالعدد الإجمالي للشــكاوى.

فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، أحالــت الأمانــة العامــة للتظلمــات حالتيــن فقــط مباشــرة إلــى النيابــة العامــة، بينمــا كان 
معــدل الإحــالات إلــى وحــدة التحقيــق الخاصــة منخفــض. بلغــت معــدلات الإحالــة إلــى وحــدة التحقيــق الخاصــة 3.22٪ و 8.98٪ و 
 لآخــر أربعــة تقاريــر للأمانــة العامــة للتظلمــات )2016-2017 حتــى 2019-2020( علــى التوالــي.62 كمــا إن 

ً
3.11٪ و 11.11% وفقــا

حــال بالضــرورة إلــى المحاكــم الجنائيــة مــن قبــل 
ُ
القضايــا المحالــة مــن الأمانــة العامــة للتظلمــات إلــى وحــدة التحقيــق الخاصــة لا ت

، ممــا يعنــي أن المعــدل الفعلــي للملاحقــة الجنائيــة فيمــا يتعلــق بالشــكاوى المقدمــة إلــى الأمانــة العامــة 
ً
الأخيــرة، كمــا وضحنــا ســابقا

للتظلمــات أقــل بكثيــر. وتقــوم الأمانــة العامــة للتظلمــات بإحالــة القضايــا إلــى هيئــات أخــرى مثــل النيابــة الأمنيــة ولجنــة التأديــب، 
وكلاهمــا كيانــان داخليــان تابعــان لــوزارة الداخليــة.

علــى الرغــم مــن أن الأمانــة العامــة للتظلمــات مفوضــة  بالمبــادرة ببــدء التحقيقــات فــي ســوء ســلوك أفــراد قــوات الأمــن 
العــام مــن دون شــكوى، إلا أنــه تــم فتــح تحقيــق واحــد فقــط بمبــادرة منهــا فــي الســنوات الخمــس الماضيــة وهــذا يثيــر تســاؤلات حــول 
رغبة وقدرة المؤسسة على تنفيذ ولايتها في ضوء التوثيق المكثف لانتهاكات حقوق الإنسان لمنتسبي وزارة الداخلية، وخاصة في 
مراكز الاحتجاز. وهنا تجدر الإشارة أنه على الرغم من الخوف من الانتقام، فإن العدد الأكبر من الشكاوى المقدمة إلى الأمانة 

العامــة للتظلمــات كان مــن ســجن جــو خــال الســنوات الخمــس الماضيــة ومــن ثــم مــن مديريــة التحقيقــات الجنائيــة.

														           
	 													           

63                   											         

62- تســتند هــذه المعــدلات إلــى الإحصائيــات التــي قدمتهــا الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة فــي تقاريرهــا الســنوية )2017-2016(، )2018-2017(، )2019-2018(، 
)2019-2020(، متوفــر علــى الرابــط التالــي

 https//:www.ombudsman.bh/periodic-public-reports/
63- تستند هذه الأرقام إلى الإحصائيات التي قدمتها الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية في تقاريرها السنوية )2017-2016(، )2018-2017(، )2019-2018(، )2019-

.)2020

https://www.ombudsman.bh/periodic-public-reports/
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كمــا هــو الحــال مــع وحــدة التحقيــق الخاصــة، فــإن الانخفــاض فــي العــدد الإجمالــي للشــكاوى المقدمــة إلــى الأمانــة العامــة 
للتظلمــات بــوزارة الداخليــة علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة لا يشــير بالضــرورة إلــى تحســن فــي حالــة حقــوق الإنســان فــي 

البحريــن.

بشــكل عــام، يشــير تشــكيل وعمــل الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة إلــى أنهاتخضــع لســيطرة وزارة الداخليــة، 
وهــو مــا لا يتما�شــى مــع توصيــة اللجنــة البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق رقــم 1717. الأمانــة العامــة للتظلمــات فــي هيكلهــا 
الحالي إما غير قادرة أو غير راغبة في تحدي وزارة الداخلية، أو مساءلة موظفيها عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، والالتزام بمبدأ 
 وســوء المعاملة 

ً
 للتعذيــب الموثــق جيدا

ً
 وتجاهــا

ً
»مســؤولية القيــادة«. يعكــس عــدد القضايــا التــي انتهــت بملاحقــة جنائيــة إحجامــا

التي قام بها منتســبو وزارة الداخلية. وعلى الرغم من أن الأمانة العامة للتظلمات تعمل منذ أكثر من ســبع ســنوات، إلا أنها لم 
تنجــح فــي إنهــاء أو حتــى تحســين حالــة الإفــات مــن العقــاب الســائدة فــي البــاد. إن الوضــع الحالــي لعملهــا يجعــل قدرتهــا علــى إنهــاء 

 بعيــد الاحتمــال.
ً
الإفــات مــن العقــاب أمــرا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

تأسســت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي العــام 2009 بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 46. و تــم تعديــل ولايتهــا 
ــم عمــل المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان 

ّ
 مــع مبــادئ باريــس لعــام 1993. يُنظ

ً
بموجــب القانــون رقــم 26 لعــام 2014 تماشــيا

بموجــب القانــون رقــم 26 لعــام 2014 المعــدّل بالمرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 2016، إلــى جانــب الأمــر الملكــي رقــم 17 لســنة 
.2017

، بمــا فــي ذلــك 
ً
يــرأس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي البحريــن رئيــس المؤسســة التــي تتألــف مــن أحــد عشــر عضــوا

الرئيس ونائب الرئيس، الذين يشكلون مجلس المفوضين )هيئة صنع القرار(. يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من »الجهات 
الاستشــارية والأكاديميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والنقابــات والهيئــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمهنيــة، والمدافعيــن عــن 
 من أعضاء السلطة التشريعية، الذين يمكنهم المشاركة في المناقشة »دون أن يكون 

ً
حقوق الإنسان«. قد يتم اختيارهم أيضا

لهم صوت معدود«.64 يتم تعيين أعضاء مجلس المفوضين بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد التشاور 
مــع المجتمــع المدني.65تصــدر قــرارات مجلــس المفوضيــن بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء الحاضرين.66ويجــوز إنهــاء العضويــة فــي مجلــس 
المفوضيــن بأمــر ملكــي بنــاءً علــى توصيــة المجلــس بأغلبيــة ثلثــي أعضائــه فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي القانــون.67 لــدى المؤسســة 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان جهــاز إداري، هــو الأمانــة العامــة التــي يترأســها الأميــن العــام المعيــن بقــرار مــن الرئيــس بنــاءً علــى موافقــة 
غالبيــة أعضــاء مجلــس المفوضيــن.68 يتــم تعييــن موظفــي الأمانــة العامــة بقــرار مــن الرئيــس بنــاء علــى توصيــة مــن الأميــن العــام.69 

وللمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بند منفصل في ميزانية الدولة، وهي تدير وتسيطر على مواردها المالية باستقلالية.70

64- المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 القا�ضي بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2014، المادة )3(، متوفر على الرابط التالي
 http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/Law-Decree_No_20_of.2016_pdf

65- المرجع نفسه، المادة )5/البند )أ(( 
66- المرجع نفسه، المادة )6/البند )ب((

67- القانون رقم 26 لسنة 2014، المادة )10(، متوفر على الرابط التالي
 http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR-Law_2014_26_OG_ar.pdf

68- المرجع نفسه، المادة )16(.

69- المرجع نفسه، المادة )15(.
70- المرجع نفسه، المادة )20(. 

http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/Law-Decree_No_20_of_2016.pdf
http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR-Law_26_2014_OG_ar.pdf
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تم تكليف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين من خلال مراجعة القوانين 
والتشــريعات المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتوصيــة بتعديــات عليهــا بمــا يتما�شــى مــع التزامــات البحريــن الدوليــة فــي هــذا المجــال، 
وكذلــك مــن خــال تحديــد مــدى توافــق هــذه القوانيــن والتشــريعات مــع معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليميــة والدوليــة، وتقديــم 
التوصيــات بشــأن ذلــك، بمــا فــي ذلــك التوصيــات المتعلقــة بالانضمــام إلــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الإقليميــة والدوليــة لحقــوق 
الإنســان.71 المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان مخوّلــة بتقديــم تقاريــر موازيــة للهيئــات الإقليميــة والدوليــة فيمــا يتعلــق بحقــوق 
الإنســان.72 كمــا أنهــا مخوّلــة برصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان والتحقيــق فيهــا ولفــت انتبــاه الجهــات المختصــة وتلقــي وفحــص 
الشــكاوى المتعلقــة بحقــوق الإنســان وإحالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة، والقيــام بزيــارات ميدانيــة معلنــة وغيــر معلنــة للأماكــن العامــة 
التــي يُشــتبه بارتــكاب انتهــاكات فيهــا، بمــا فــي ذلــك مراكــز الاحتجــاز.73 المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لديهــا صلاحيــات واســعة 
تشــمل الحمايــة والتعزيــز والتوعيــة بحقــوق الإنســان وتقديــم توصيــات فــي هــذا الصــدد، إلــى جانــب المراقبــة والتحقيــق والإبــاغ 

ومنــع هــذه الانتهــاكات.

تحــدد مبــادئ باريــس المعاييــر الدوليــة لتشــكيل وعمــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. تتطلــب مبــادئ باريــس مــن 
هذه المؤسساتحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تنص على ستة معايير رئيسية يجب أن تلتزم بها: »1- الولاية والاختصاص: 
ولايــة واســعة تســتند إلــى القواعــد والمعاييــر العالميــة لحقــوق الإنســان. 2- الاســتقلال عــن الحكومــة. 3- اســتقلال مكفولبالقانــون 
أو الدستور. 4- التعددية. 5- موارد كافية. 6- صلاحيات كافية للتحقيق«. يتم استخدام هذه المعايير من قبل اللجنة الفرعية 
للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 
وتشــجع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق الإنســان المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان علــى الســعي للحصــول 
 مســتويان مــن الاعتمــاد: »أ« متوافــق 

ً
علــى اعتمــاد التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوِق الإنســان، حيــث يوجــد حاليــا

 مع مبادئ باريس.74
ً
 مع مبادئ باريس. »ب« متوافقة جزئيا

ً
تماما

فــي مايو/أيــار 2016، أوصــت اللجنــة الفرعيــة للاعتمــاد بــأن يتــم منــح المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي البحريــن 
اعتمــاد »ب«، ممــا يعنــي أنــه يجــوز لهــا »المشــاركة كمراقــب فــي العمــل الدولــي والإقليمــي واجتماعــات المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان«، ولكــن »لا يمكنهــا شــغل منصــب مــع مكتــب التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أو لجانــه 
الفرعية«.75بررت اللجنة الفرعية للاعتماد قرارها بالتعليق على عدة قضايا، أبرزها اختيار وتعيين مجلس مفو�ضي المؤسسة 
الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. على الرغم من أن القانون البحريني ينص على التشاور مع المجتمع المدني للتعيينات، إلا 
 بما فيه الكفاية«. ولا ينص القانون على آلية واضحة لعملية الفرز والاختيار والتعيين.76 كما أشارت 

ً
 وشفافا

ً
أنه ليس »واسعا

اللجنة الفرعية للاعتماد إلى الممثلين السياســيين في المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان في البحرين، حيث كان أربعة أعضاء 
مــن مجلــس المفوضيــن برلمانييــن فــي ذلــك الوقــت، وهــو مــا لا يتما�شــى مــع مبــادئ باريــس التــي »تتطلــب أن تكــون المؤسســة الوطنيــة 

لحقــوق الإنســان مســتقلة عــن الحكومــة فــي هيكلهــا وتكوينهــا واتخــاذ القــرار فيهــا وطريقــة عملهــا«.77

 علــى »اســتجابة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان للشــكاوى واســتعدادها 
ً
وعلقــت اللجنــة الفرعيــة للاعتمــاد أيضــا

لدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنســان«. وشــجعت اللجنة المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان في البحرين على »تفســير 

71- المرجع نفسه، المادة )12/البنود )أ( و )ب( و )ج((
72- المرجع نفسه، البند )د(.

73- المرجع نفسه، البنود )ه( و )و( و )ز(. 
74- لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة منــح الاعتمــاد للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان مــن قبــل اللجنــة الفرعيــة للاعتمــاد التابعــة للتحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق الإنســان، انظــر
 https//:nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/default.aspx

75- المرجع نفسه. 
 GANHRI Sub-Committee on Accreditation Report, May 2016, p. 8, available at  -76

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20MAY%202016-English.pdf
77- المرجع نفسه، ص9.

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/default.aspx
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA%20FINAL%20REPORT%20-%20MAY%202016-English.pdf
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ولايتها بطريقة واســعة وهادفة، وتعزيز وحماية حقوق الإنســان للجميع«. كما شــجعتها على القيام بزيارات غير معلنة للأماكن 
العامــة و »المراقبــة الفعالــة والتحقيــق والإبــاغ عــن حالــة حقــوق الإنســان فــي الوقــت المناســب، والقيــام بأنشــطة متابعــة منهجيــة 

والدعــوة إلــى النظــر فــي نتائجهــا وتنفيــذ توصياتهــا مــن أجــل ضمــان حمايــة المعتقليــن«.78

نفــذت الحكومــة البحرينيــة بعــض توصيــات اللجنــة الفرعيــة للاعتمــاد مــن خــال تعديــل القانــون رقــم 26 لســنة 2014 
بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وإصدار الأمر الملكي رقم 17 لسنة 2017 بشأن تحديد ضوابط تعيين أعضاء 
مجلس المفوضين في المؤسســة. ومع ذلك، فإن التعديلات لم تحســن بشــكل كبير من عمل وفعالية المؤسســة الوطنية لحقوق 

الإنســان فــي البحريــن.

فــي ســياق معالجــة عمليــة اختيــار وتعييــن مجلــس المفوضيــن فــي المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، وضعــت الحكومــة 
البحرينيــة شــروط إضافيــة يجــب أن يفــي بهــا الأعضــاء، مثــل عــدم الانتمــاء إلــى أي جمعيــة سياســية، وحصولهــم علــى مؤهــل 
أكاديمــي عــالٍ، وأن يكــون لهــم مســاهمات واضحــة وملموســة فــي مجــال حقــوق الإنســان، مــن بيــن أمــور أخــرى.79 إلــى جانــب ذلــك، 
 يمثــل جميــع أطيــاف المجتمــع وأن يكــون 

ً
ينــص القانــون علــى أن يكــون اختيــار أعضــاء المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان شــاملا

النساء والأقليات ممثلين كما يجب.80كما تناولت الحكومة قضية الممثلين السياسيين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
مــن خــال تبنــي مــادة تمنــع النــواب مــن تشــكيل أغلبيــة فــي مجلــس مفو�ضــي المؤسســة وجعــل مشــاركتهم محصــورة بالمناقشــات 
. على الرغم من أن معايير 

ً
وليس التصويت.81 ولكن هذه التعديلات لم تجعل عملية الاختيار والتعيين أكثر شفافية أو إنصافا

، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في مجلس المفوضين، وليس من الواضح كيف 
ً
التعيينات أصبحت أكثر وضوحا

يتــم ترشــيح المرشــحين وفرزهــم، وكيفيــة إجــراء المشــاورات، ومــن يشــارك فــي هــذه العمليــة.

 لمفوضية الأمم المتحدة 
ً
آلية التعيين هي إحدى أهم الضمانات لاستقلالية أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وفقا

الســامية لحقوق الإنســان، فإن تعيين المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان من قبل الفرع التنفيذي للحكومة أمر غير مرغوب 
فيه. حيث تشمل نماذج التعيين المناسبة: الترشيح من قبل منظمات المجتمع المدني، والتعيين من قبل البرلمان، والتعيين من 

قبل مؤسسة مستقلة أخرى.82

لــم تمــارس المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي البحريــن الكثيــر مــن الاســتقلالية فــي تنفيــذ ولايتهــا، وهــذا ينســجم مــع 
التعليــق الآخــر للجنــة الفرعيــة للاعتمــاد علــى قدرتهــا علــى الاســتجابة. منــذ أن بــدأت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان عملهــا 
فــي البحريــن، التزمــت الصمــت حيــال العديــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا الحكومــة، بــل إنهــا فــي بعــض الأحيــان 
بــررت هــذه الانتهــاكات. علــى ســبيل المثــال، أشــاد التقريــر الســنوي للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لعــام 2016 بالخطــوات 
الإيجابية التي اتخذتها الحكومة، بينما لم يبد أي ملاحظات على العديد من الانتهاكات التي ارتكبت فيما يتعلق بحرية التعبير 
 لم يعلق التقريرعلى أمر محكمة بحرينية بحل جمعية 

ً
والتجمع، من بين أمور أخرى، خلال الفترة التي غطاها التقرير.83فمثلا

الوفــاق الوطنــي الإســامية فــي 14 يونيو/حزيــران 2016. حيــث أثــار الحــل إدانــة محليــة ودوليــة باعتبارهــا حملــة تصعيــد ضــد 

78- المرجع نفسه، ص10. 
79- الأمر الملكي رقم 17 لسنة 2017، المادة )1(، متوفر على الرابط التالي

 http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/RoyalDecree.2017-17pdf
80- المرجع نفسه، المادة )2(. 

81- المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 القا�ضي بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2014، المادة )3(.
 Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions, the International Council on Human Rights Policy and the Office of the United  -82

Nations High Commissioner for Human Rights, 2005, available at https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf
83- التقرير السنوي الرابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2016 – مملكة البحرين، متوفر على الرابط التالي

 http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR_2016_Ar.pdf

http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/RoyalDecree17-2017.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIen.pdf
http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR_2016_Ar.pdf
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المعارضة، حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت أطلق على القرار »الأحدث في سلسلة القيود المفروضة على الحق 
فــي التجمــع الســلمي، وحريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة التعبيــر فــي البحريــن«.84 ومــع ذلــك، فشــلت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان فــي التعليــق عليــه مثلمــا فشــلت فــي التعليــق علــى اعتقــال المدافــع البــارز عــن حقــوق الإنســان نبيــل رجــب فــي 12 يونيــو/
 من جنســيته 

ً
حزيران 2016 بتهم تتعلق بحرية التعبير، وتجريد الشــيخ عي�ســى قاســم، أبرز رجل دين شــيعي في البلاد، تعســفيا

فــي نفــس الشــهر بزعــم التحريــض علــى الطائفيــة، والعديــد مــن الانتهــاكات الأخــرى.85

تتجلــى أوجــه القصــور فــي اســتجابة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان واســتقلاليتها وقدرتهــا علــى أداء مهامهــا بشــكل 
 فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان، غضــت 

ً
 ملحوظــا

ً
 فــي تقريرهــا الســنوي لعــام 2017. بينمــا شــهد عــام 2017 تصعيــدا

ً
أكثــر وضوحــا

المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان الطــرف عــن معظمهــا. لــم تعلــق المؤسســة علــى المرســوم الملكــي رقــم 1 لســنة 2017، 
 لتوصيــة اللجنــة 

ً
 جهــاز المخابــرات الوطنــي، صلاحياتــه لإنفــاذ القانــون خلافــا

ً
والــذي بموجبــه اســتعاد جهــاز الأمــن الوطنــي، حاليــا

البحرينيــة المســتقلة لتق�صــي الحقائــق رقــم 1718، ولا علــى التعديــل الدســتوري فــي أبريل/نيســان الــذي يمهــد الطريــق أمــام 
محاكمــات عســكرية للمدنييــن، وهــو مــا وصفتــه منظمــة العفــو الدوليــة بـ«كارثــة علــى مســتقبل المحاكمــات العادلــة والعدالــة فــي 
البحرين«.86وكذلــك فــإن إغــاق الصحيفــة المســتقلة الوحيــدة فــي البــاد الوســط فــي يونيو/حزيــران 2017 لــم يــؤد حتــى إلــى بيــان 
من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولا حتى حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد(، في 31 مايو/أيار 2017، بزعم 

»الدعــوة إلــى العنــف ودعــم الارهــاب والتحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم«.

علــق التقريــر الســنوي للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لعــام 2017 علــى محاكمــة نبيــل رجــب بأنهــا »روعيــت فيهــا 
المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان والضوابــط القانونيــة المقــررة، بالإضافــة إلــى تفعيــل ضمانــات المحاكمــة العادلــة«.87 هــذه 
المحاكمــة التــي أدينــت مــن قبــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث اعتبــر الفريــق 
، »لأنــه نتــج عــن ممارســته 

ً
العامــل للأمــم المتحــدة المعنــي بمســألة الاحتجــاز التعســفي حرمــان نبيــل رجــب مــن الحريــة تعســفيا

للحقــوق أو الحريــات«، وأنــه »لــم يكــن مــن المفتــرض إجــراء مثــل هــذه المحاكمــة للســيد رجــب أو إجراؤهــا فــي المســتقبل«.88 ومــن 
المفارقة أن نفس التقرير يناقش دور المدافعين عن حقوق الإنســان ومســؤولية الدولة في »ضمان احترام ]حقوقهم[ وكفالتها 

وعــدم المســاس بهــا أو تقييدهــا علــى نحــو ينــال مــن جوهرهــا«.89

كمــا فشــل التقريــر فــي التطــرق إلــى الاســتخدام المفــرط للقــوة مــن قبــل قــوات الأمــن العــام البحرينيةفــي تفريــق الاعتصــام 
، أديــن 

ً
الســلمي فــي الــدراز فــي 23 مايو/أيــار 2017. حيــث أســفرت المداهمــة عــن مقتــل خمســة أشــخاص واعتقــال 286 شــخصا

 أشــادت فيــه بـــ »الجهــود الأمنيــة 
ً
العديــد منهــم فيمــا بعــد بتهــم تتعلــق بالإرهــاب. أصــدرت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بيانــا

 
ً
 والمحكوميــن فــي قضايــا إرهابيــة تشــكل خطــرا

ً
فــي بســط الأمــن والأمــان، وذلــك مــن خــال القبــض علــى 286 مــن المطلوبيــن أمنيــا

 علــى ســلم مملكــة البحريــن«، ودعــت »إلــى ضــرورة التحقيــق العاجــل فــي وفــاة عــدد مــن الخارجيــن عــن القانون«.90مــن ناحية 
ً
أمنيــا

أخرى، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في ذلك الوقت الحكومة البحرينية إلى »إطلاق تحقيق مستقل 

 Bahrain: UN chief condemns the dissolution of al-Wefaq political party, available at  -84
https://news.un.org/en/story/2016/07/534722-bahrain-un-chief-condemns-dissolution-al-wefaq-political-party

Bahrain Events of 2016, Human Rights Watch, available at https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/bahrain  -85
 Bahrain: Disastrous move towards patently unfair military trials of civilians, Amnesty International, 3 April 2017, available at  -86

/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/bahrain-disastrous-move-towards-patently-unfair-military-trials-of-civilians
87- التقرير السنوي الخامس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين 2017، ص 53، الفقرة 10، متوفر على 

الرابــط التالــي
http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/NIHR_2017_Ar.pdf

 Opinion No. 13/2018 adopted by the UN Working Group on Arbitrary Detention concerning Nabeel Ahmed Abdulrasool Rajab at its eighty-first  -88
session, 17–26 April 2018, available at https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_13.pdf

89- التقرير السنوي الخامس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين 2017، ص68-64. 
90- بيان من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول إصابة عدد من رجال الأمن ووفاة عدد من الخارجين عن القانون، 24 مايو 2017، متوفر على الرابط التالي

 http//:www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements24/2017/May.2017pdf

https://news.un.org/en/story/2016/07/534722-bahrain-un-chief-condemns-dissolution-al-wefaq-political-party
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/04/bahrain-disastrous-move-towards-patently-unfair-military-trials-of-civilians/
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https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_13.pdf
http://www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements/2017/24May2017.pdf
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وفعال على وجه السرعة في مقتل خمسة متظاهرين خلال عملية أمنية«، و»إطلاق سراح أي شخص معتقل بسبب ممارسة 
 عــن القلــق مــن أن »أعمــال العنــف والاعتقــالات حدثــت كجــزء مــن 

ً
حقوقــه فــي حريــة التعبيــر والتجمــع بشــكل ســلمي«، معربــا

 
ً
حملــة قمــع أوســع للمعارضــة فــي البلاد«.91فــي الواقــع، تبنــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان روايــة الحكومــة، وكان لافتــا
تلــوا بأنهــم »خارجــون عــن القانــون« ومــن تم القبض 

ُ
المصطلحــات التــي اســتخدمت فــي البيان،حيــث وصفــت المتظاهريــن الذيــن ق

«، إلــى جانــب وصــف اســتخدام العنــف المفــرط لتفريــق الاعتصــام الســلمي بأنــه عمليــة أمنيــة »تهدف إلى 
ً
عليهــم بـــ »مطلوبيــن أمنيــا

إزالــة عــدد مــن المخالفــات القانونيــة«.

والأهم من ذلك، فشلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التعليق على إعدام السلطات ثلاثة شبان هم عباس 
 دام ســبع ســنوات لعقوبــة الإعــدام. 

ً
الســميع وعلــي الســنكيس وســامي مشــيمع، بزعــم قتــل ضابــط شــرطة، منهيــة بذلــك تجميــدا

وقــد أدانــت المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والعديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
عمليــات الإعــدام، حيــث افتقــرت محاكماتهــم إلــى الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وشــابت إدانتهــم مزاعــم التعذيــب. ومــع ذلــك، 
اختــارت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان التــزام الصمــت حيــال كل مــن اســتئناف عقوبــة الإعــدام وكذلــك إعــدام أشــخاص 

بعــد محاكمــات جائــرة لا تتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة.

أعربــت اللجنــة المعنيةبحقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة،92 فــي ملاحظاتهــا الختاميــة علــى التقريــر الأولــي للبحريــن 
فــي 15 نوفمبــر 2018، عــن قلقهــا »إزاء افتقــار المؤسســة [المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي البحرين]إلــى الاســتقلالية 
اللازمــة لأداء مهامهــا«. ولفتــت إلــى »عــدم وجــود معلومــات عــن الشــكاوى التــي تلقتهــا والتحقيقــات التــي أجرتهــا اســتجابة لتلــك 
الشــكاوى«.93تضمن تقريــري المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان المذكوريــن )2016 و 2017( عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا 
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان دون مزيــد مــن التفاصيــل. فــي عــام 2016، بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تلقتهــا المؤسسةبشــأن 
الحقــوق المدنيــة والسياســية 116 شــكوى، وتلــك المتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 21 شــكوى،94 فيمــا 
بلغــت هــذه الأعــداد 50 و 91 شــكوى عــام 2017 علــى التوالــي.95 لكــن لــم يقــدم التقريــران أي معلومــات عــن نتائــج هــذه الشــكاوى 
 علــى شــفافية المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 

ً
أو الخطــوات المتخــذة لمعالجتهــا إن وجــدت. إن عــدم تضميــن هــذه المعلومــات يؤثــر ســلبا

الإنســان والقــدرة علــى تقييــم فعاليتهــا بدقــة.

فــي أكثــر مــن مناســبة، بــدت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تدافــع عــن الحكومــة وتبــرر انتهاكاتهــا لحقــوق الإنســان. 
فــي ديســمبر/كانون الأول 2017، حكمــت محكمــة عســكرية علــى ســتة رجــال بالإعــدام وإســقاط جنســيتهم بتهمــة تشــكيل »خليــة 
إرهابيــة«. وخفــف ملــك البحريــن فيمــا بعــد عقوبــة الإعــدام بحــق أربعــة منهــم إلــى الســجن المؤبــد. وحُكــم علــى ســبعة أشــخاص 
آخرين مرتبطين بالقضية بالسجن سبع سنوات مع إسقاط جنسيتهم. أحاطت بهذه القضية مزاعم خطيرة بالاختفاء القسري 
 علــى هــذه المزاعــم، أصــدرت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تقريــر تق�صــي حقائــق فــي 

ً
والتعذيــب والاعترافــات القســرية. ردا

العــام 2018، دحضــت فيــه هــذه الادعــاءات.

، اعتبــرت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن »إحالــة القضيــة محــل البيــان إلــى القضــاء العســكري تتفــق 
ً
أولا

 على التقارير والوثائق وتقارير الطب الشــرعي 
ً
وصحيح القانون«. 96كما شــرعت في التحقيق في مزاعم التعذيب، بالاعتماد كليا

 Zeid calls for investigation of protestors deaths in Bahrain, June 2017, available at -91
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21684&LangID=E

92- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
93- الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبحرين، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 2018، الفقرة 9، متوفر على الرابط التالي

  file///:C/:Users/user/Downloads/G.1834162pdf
94- التقرير السنوي الرابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2016 – مملكة البحرين، ص55. 

95- التقرير السنوي الخامس للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن التقدم الحاصل في وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين 2017، ص57-55. 
96- تقريــر المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان لتق�صــي الحقائــق بشــأن الادعــاءات المتعلقــة بتعــرض عــدد مــن المحكوميــن فــي القضيــة المعروفــة بـــ )1/إرهــاب/2017( لجريمتــي 

»التعذيــب« و »الاختفــاء القســري«، 2018، ص 26، متوفــر علــى الرابــط التالــي 
http//:www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/nihrt1r_ar.pdf

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21684&LangID=E
file:///C:/Users/user/Downloads/G1834162.pdf
http://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/nihrt1r_ar.pdf
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التــي تلقتهــا مــن النيابــة العامــة والنيابــة العســكرية والمحكمــة العســكرية، التــي خلصــت منهــا إلــى عــدم وجــود أدلــة علــى التعذيــب. 
بعبــارة أخــرى، اعتمــدت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فقــط الروايــة الرســمية للحكومــة، باســتخدام وثائــق صــادرة عــن 
أجهزتها. علاوة على ذلك، اعتمدت المؤسســة الوطنية لحقوق الإنســان على تقارير الطب الشــرعي المتأخرة. على ســبيل المثال، 
استشهدت بتقرير الطب الشرعي بتاريخ 28 ديسمبر/كانون أول 2016 في دحض مزاعم التعذيب للسيد علوي حسين علوي 
حســين، بعــد أكثــر مــن شــهرين مــن اعتقالــه فــي 24 أكتوبر/تشــرين أول 2016، وتقريــر الطــب الشــرعي بتاريــخ 30 أكتوبر/تشــرين 
أول 2016 بشأن فاضل السيد عباس حسن ر�ضي بعد شهر من اعتقاله في 29 سبتمبر/أيلول 97.2016 إن التأخير في فحص 
 علــى دقــة تقريــر الطــب الشــرعي، خاصــة أن غالبيــة المعتقليــن 

ً
الطــب الشــرعي يهــدد باختفــاء علامــات التعذيــب وبالتالــي يؤثــر ســلبا

فــي البحريــن أبلغــوا عــن تعرضهــم للتعذيــب الشــديد بشــكل خــاص فــي الأيــام الأولــى مــن الاعتقــال.

كمــا أدرجــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تواريــخ تقديــم طلــب زيــارة لإثبــات أن المتقدميــن كانــوا علــى علــم بمــكان 
وجــود المحتجزيــن. علــى الرغــم مــن أن هــذه التواريــخ مصدرهــا النيابــة العامــة، وعلــى الرغــم مــن أن تقديــم طلــب زيــارة إلــى النيابــة 
العامة لا يثبت أن المتقدمين كانوا على علم بمكان المحتجزين بالضبط أو سلامتهم، فإن تواريخ بعض الطلبات وسجل الزيارة 
الأولى من ذويهم هو بعد شهور من تاريخ القبض على الشخص المعني. على سبيل المثال، في قضية السيد علوي حسين علوي 
حســين الــذي تــم القبــض عليــه فــي 24 أكتوبر/تشــرين أول 2016، كان أول طلــب للزيــارة فــي 23 نوفمبر/تشــرين ثانــي 2016 إلــى 
النيابــة العامــة، و24 يوليو/تمــوز 2017 إلــى النيابــة العســكرية، وأول ســجل زيــارة كان فــي 2 نوفمبر/تشــرين ثانــي 2017. وكان 
التاريــخ الأول لتقديــم طلــب زيــارة فاضــل الســيد عبــاس حســن ر�ضــي فــي 26 أكتوبر/تشــرين أول 2016 إلــى النيابــة العامــة، و21 
مايو/أيار 2017 إلى النيابة العسكرية، وكان سجل الزيارة الأولى في 2 نوفمبر/تشرين ثاني 2017، في الوقت الذي كان اعتقاله 
في 29 سبتمبر/أيلول 2016. ومع ذلك، خلص تقرير تق�صي الحقائق الصادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى عدم 

حــدوث أي حــالات اختفــاء قســري.98

فيمــا يتعلــق بهــذه القضيــة، دعــا خبــراء حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة إلــى إعــادة محاكمــة الرجــال الأربعــة المحكــوم 
 للمحاكمــة العادلــة وضمانــات الإجــراءات القانونيــة الواجبــة لأن 

ً
عليهــم بالإعــدام، واعتبــروا محاكمتهــم الجماعيــة انتهــاكا

 إدانتهــم علــى أســاس محاكمــات معيبــة، ناهيــك عــن الحكــم 
ً
زعــت تحــت التعذيــب. وذكــروا أنــه »مــا كان ينبغــي أبــدا

ُ
اعترافاتهــم انت

 بالسجن مدى الحياة«.99 على النقيض من ذلك، قبلت المؤسسة الوطنية لحقوق 
ً
عليهم بالإعدام، وما زالوا يواجهون أحكاما

الإنســان تقاريــر النيابــة العامــة والعســكرية بســهولة شــديدة، ولــم تحــاول حتــى الطعــن والتحقيــق بشــكل مســتقل فــي روايــة 
الحكومــة، وهــو واجــب المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان كمؤسســة بالمعنــى المقصــود فــي مبــادئ باريــس. عــاوة علــى ذلــك، لا 
يوجد في التقرير ما يشير إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد أجرت مقابلات مع الضحايا أو استمعت إلى شهاداتهم.

 تعلــق فيــه علــى تقريــر حقــوق الإنســان 
ً
فــي 27 يوليو/تمــوز 2017، أصــدرت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بيانــا

والديمقراطيــة الصــادر عــن وزارة الخارجيــة والكومنولــث البريطانيــة بشــأن حقــوق الإنســان والديمقراطيــة لعــام 2016 حــول 
، علقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 

ً
البحرين. وبعد عشرين يوما

2016 حول الحريات الدينية في البحرين. في حين رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالأول لأنه أشاد بالبحرين »بأنها 
 فــي المنطقــة فــي مجــال الإصلاحــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان«،100 اتهمــت الأخيــر بالاعتمــاد علــى »مصــادر غيــر 

ً
الدولــة الأكثرتقدمــا

97-  المرجع نفسه، ص29. 
98- المرجع نفسه، ص37-32. 

Bahrain: UN rights experts condemn military court convictions, cite torture allegations, 30 April 2018, available at -99
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=E 

100- بيــان المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان حــول تقريــر وزارة الخارجيــة والكومنولــث بالمملكــة المتحــدة بشــأن حقــوق الإنســان والديمقراطيــة لعــام 2016، 27 يوليــو 2017، 
متوفــر علــى الرابــط التالــي 

http//:www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements27/2017/July.2017pdf

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23010&LangID=E
http://www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements/2017/27July2017.pdf
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موثوقــة« وتضميــن »تنظيــرات لا أســاس لهــا« لأنــه أثــار قضايــا تتعلــق بالتمييــز والانتهــاكات الدينيــة فــي البلاد.101بالإضافــة إلــى ذلــك، 
قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ملاحظات حول بعض القضايا التي أثارها تقرير المملكة المتحدة، مبررة الانتهاكات 
مــن خــال ســرد الأحــكام القانونيــة التــي اســتندت إليهــا الحكومــة لحــل الجمعيــات السياســية ومحاكمــة الأشــخاص بتهــم تتعلــق 
بحريــة التعبيــر، حيــث ركــزت علــى الالتــزام الظاهــري بالقوانيــن البحرينيــة دون النظــر بعمــق فــي مــدى توافقهــا مــع المعاييــر الدوليــة 
لحقــوق الإنســان وكيــف تــم اســتخدام هــذه القوانيــن للقضــاء علــى المعارضيــن وتجريــم المعارضــة. المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الإنسان في البحرين، بصفتها مؤسسة بالمعنى المقصود في مبادئ باريس، ليست في موقع الدفاع عن الحكومة أو تبرير انتهاكاتها 

علــى الرغــم مــن أنهــا هيئــة حكوميــة. يجــب أن تدافــع فقــط عــن حقــوق الإنســان كهيئــة محايــدة.

كان تعديــل تفويــض المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان وتفعيــل دورهــا فــي العــام 2014 خطــوة إلــى الأمــام بشــكل 
عــام. حيــث نظمــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان ورش عمــل ومناقشــات مائدةمســتديرة وجلســات تدريبيــة مــن بيــن 
أمــور أخــرى لتعزيــز حقــوق الإنســان فــي البحرين.كمــا قدمــت العديــد مــن الآراء القانونيــة المعارضــة للتعديــات القانونيــة التــي 
تقــوّض الحقــوق المكتســبة فــي المملكــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الحكومــة قــد تبنــت هــذه الآراء أم لا. علــى ســبيل المثــال، قدمــت 
 حــول مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 

ً
 قانونيــا

ً
المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان رأيــا

 بعــض القيــود الجديــدة الــواردة فيــه علــى الحــق فــي التجمــع 
ً
1973 بشــأن الاجتماعــات العامــة والمســيرات والتجمعــات، معارضــة

الســلمي.102كما عارضــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان العديــد مــن التعديــات التــي أدخلــت علــى قانــون الجنســية لعــام 
 بقــرار مــن الســلطة الإداريــة 

ً
 أن يكــون ســحب الجنســية مرهونــا

ً
1963 والتــي اقترحتهــا الســلطة التشــريعية عــام 2014، رافضــة

وليــس بحكــم قضائي.103ومــع ذلــك، امتنعــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان عــن التعليــق والتصــرف حيــال أكثــر قضايــا 
 في البحرين، لا ســيما انتشــار التعذيب والإفلات من العقاب، ومقبولية الاعترافات بالإكراه في النظام 

ً
حقوق الإنســان إلحاحا

القضائــي البحرينــي، ومحاكمــة الأفــراد بتهــم تتعلــق بحريــة التعبيــر والتجمــع، ومضايقــة المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، وتجريــم 
المعارضــة بشــكل عــام. إن انتقائيــة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي التصــدي لانتهــاكات حقــوق الإنســان وتهميــش بعــض 

الانتهــاكات الخطيــرة التــي ترتكبهــا الحكومــة تفســد مصداقيتهــا وتشــكك فــي حيادهــا واســتقلاليتها.

101- بيــان المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بشــأن التقريــر الســنوي الأمريكــي لعــام 2016 حــول الحريــات الدينيــة وتصريحــات وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــول 
الحريــة الدينيــة فــي البحريــن، 16 أغســطس 2017، متوفــر علــى الرابــط التالــي 

http//:www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements16/2017/Aug.2017pdf
102- مرئيــات المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان بشــأن مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحــكام المرســوم بقانــون رقــم 18 لســنة 1973 بشــأن الاجتماعــات العامــة والمســيرات 

والتجمعــات، متوفــر علــى الرابــط 
http//:nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/nuwab_01/nuwab.pdf

103- مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المرافق للمرسوم رقم 46 لعام 2014، 
متوفر على الرابط التالي 

http//:nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/nuwab_02/nuwab.pdf

http://www.nihr.org.bh/administrator/MediaHandler/GenericHandler/documents/Statements/2017/16Aug2017.pdf
http://nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/nuwab/01_nuwab.pdf
http://nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/PDF/nuwab/02_nuwab.pdf
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الخاتمة

بــدا إنشــاء وحــدة التحقيــق الخاصــة، ومفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن، والأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة 
 فــي تحســين المشــهد الحقوقــي فــي البحريــن، ولكــن 

ً
الداخليــة، إلــى جانــب تعديــل ولايــة المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان، واعــدا

عملهــم لــم يحقــق نتائــج ملموســة حتــى الآن. بالإضافــة إلــى مشــاكل الهيــكل وآليــات التشــكيل وطريقــة العمــل، هنــاك نقــص فــي 
الصرامــة والشــجاعة والجديــة فــي معالجــة الانتهــاكات ومحاســبة المســؤولين عنهــا. المشــكلة الحقيقيــة هــي اســتقلال هــذه الهيئــات 

وموظفيهــا.

تشــترك الهيئــات الأربــع فــي انعــدام الشــفافية فــي آليــات التعييــن، حيــث لا يتضمــن أي منهــا مشــاركة حقيقيــة وفعالــة مــن 
قبل المجتمع المدني أو حتى البرلمان ، وإن وجدت ، فهي غير واضحة. يتم تشكيل هذه الهيئات من قبل الحكومة وتقدم تقاريرها 
. عــاوة علــى ذلــك، لــم يتخــذ أي منهــا إجــراءات 

ً
 مســتبعدا

ً
إليهــا، ممــا يجعــل قدرتهــا علــى تحــدي الأجهــزة الأمنيــة الحكوميــة أمــرا

 علــى فعاليتهــا.
ً
متابعــة واضحــة، ســواء بالنســبة للشــكاوى أو تنفيــذ توصياتهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المعنيــة، ممــا يؤثــر ســلبا

قلــة عــدد الأفــراد الذيــن تــم تقديمهــم إلــى العدالــة فــي الســنوات الخمــس الماضيــة، وعــدم الالتــزام بمبــدأ »مســؤولية 
القيــادة«، وكذلــك الإحجــام عــن معالجــة بعــض انتهــاكات حقــوق الإنســان تشــير إلــى أن هــذه الهيئــات، فــي شــكلها الحالــي، ليســت 
مســتقلة ولا فعالــة. لــم يتــم تصميمهــا بالشــكل الــذي يضمــن بشــكل حقيقــي الفعاليــة والاســتقلالية فــي معالجــة انتهــاكات حقــوق 

الإنســان، حيــث أن ثــاث مــن أصــل أربعــة منهــا مرتبــط بــوزارة الداخليــة.

يعكــس الــرأي المقــدم مــن قبــل لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب بشــأن هــذه الهيئــات بشــكل جيــد حالتهــا، حيــث 
نــص علــى التالــي:  

يســاور اللجنــة القلــق بشــأن عــدم اســتقلال هــذه الهيئــات ]الهيئــات الوطنيــة البحرينيــة لحقــوق الإنســان[، وعــدم 
 لوصــول الشــكاوى فــي النهايــة إلــى وزارة الداخليــة. كمــا يســاورها 

ً
وضــوح ولايتهــا وتداخلهــا، وعــدم فعاليــة عملهــا نظــرا

قلق بشــأن ضآلة أثر أنشــطة هذه الهيئات أو انعدامه، ولأن المعلومات المقدمة من الســلطات عن نتائج أنشــطة هذه 
الهيئــات لا تذكــر. ويســاور اللجنــة قلــق كذلــك بشــأن الثغــرات التــي تعتــري آليــات الشــكاوى القائمــة، إذ لا بــد أن يقــدم 
نــزلاء الســجون شــكاوى التعــرض للتعذيــب أو ســوء المعاملــة عــن طريــق حــراس الســجن او مديــر الســجن أو نائبــه، وهــو 

 غيــر مضمــون.104
ً
مــا يجعــل إحالتهــا إلــى الســلطات المختصــة أمــرا

104- لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين، 29 مايو 2017، متوفر على الرابط التالي
file///:C/:Users/user/Downloads/G.1714536pdf

file:///C:/Users/user/Downloads/G1714536.pdf
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التوصيات

بناء على ما تقدم، يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى:

• ضمان إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد »لثقافة الإفلات من العقاب«؛	

• ضمــان اســتقلال وحــدة التحقيــق الخاصةعــن النيابــة العامــة مــن خــال تعديــل وضعهــا القانونــي واعتمــاد آليــة 	
شــفافة لتعييــن موظفيــن محايديــن؛

• اعتمــاد قــدر أكبــر مــن الشــفافية فــي توضيــح نتائــج الشــكاوى التــي تتلقاهــا وحــدة التحقيــق الخاصــة وإجــراءات 	
المتابعــة المتخــذة، وكذلــك تبريــر قراراتهــا بشــأن الشــكاوى؛

• المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛	

• ضمــان اســتقلالية وفعاليــة مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن مــن خــال تحويلهــا إلــى آليــة وقائيــة وطنيــة 	
بالمعنــى المقصــود فــي البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بحيــث تعمــل تحــت إشــراف اللجنــة 

الفرعيــة لمنــع التعذيــب؛

• ضمــان اســتقلالية الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة مــن خــال إنهــاء إشــراف وزارة الداخليــة علــى 	
عملهــا وتعييــن وفصــل موظفيهــا؛

• اعتمــاد آليــة شــفافة وقائمــة علــى الجــدارة لتعييــن موظفــي الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة لفتــرات 	
محــدودة تتضمــن دعــوة عامــة؛

•  وشــفافية مــن حيــث أســباب 	
ً
ضمــان أن تكــون تقاريــر الأمانــة العامــة للتظلمــات بــوزارة الداخليــة أكثــر تفصيــا

رفــض الشــكاوى والنتائــج التفصيليــة لتحقيقاتهــا؛

• إنشــاء آليــة واضحــة لعمليــة الفــرز والاختيــار والتعييــن لمجلــس المفوضيــن التابــع للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق 	
الإنســان؛

• ضمان استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومرونتها في تنفيذ مهامها؛	

• إنشــاء آليــة متابعــة شــفافة لتوصيــات هــذه المؤسســات تضمــن تحديــد المســؤولية عــن عــدم معالجــة الانتهــاكات 	
المرتكبــة؛

• السماح بمراجعة دورية محايدة لعملهم من قبل هيئة مستقلة؛	

• توجيــه دعــوة إلــى المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيبوغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 	
أو اللاإنســانية أو المهينــة للقيــام بزيــارة للبــاد.
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ملحق 1

يحتوي هذا الجدول على إحصائيات عن عمل وحدة التحقيق الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية )2020-2016(، 
.siu.bah@للبيانات الدورية التي تنشرها الوحدة على حسابها الرسمي على انستغرام 

ً
وفقا

الفترة الزمنية
عدد 

الشكاوى

عدد 
المشتكين 

الذين تمت 
مقابلتهم

عدد 
الشهود 

الذين تمت 
مقابلتهم

عدد 
المشتبه بهم 
الذين تم 
استجوابهم

عدد 
الإحالات 

إلى الطبيب 
الشرعي

عدد 
الإحالات 

إلى الطبيب 
النف�سي

الأحكام الصادرة بحق أفراد قوات 
الأمن المدانين / إنجازات وحدة 

التحقيق الخاصة

يناير/كانون الثاني 
2016

غير متوفر1754263

- السجن سبع سنوات لعنصرين 
من قوات الأمن لتعذيب معتقل 

حتى الموت.

- السجن ستة أشهر لعنصرين 
آخرين لتعذيب سجين.

غير متوفر3544162فبراير/شباط 2016
- إحالة خمسةعناصر من قوات 

الأمنالى المحاكم الجنائية.

27573431مارس/آذار 2016

- السجن سنتين لثلاثةعناصر 
 حتى 

ً
قوات الأمنلتعذيبهم معتقلا

الموت.

- السجن ثلاث سنوات لعنصر من 
قوات الأمن لقتله شخص وإصابة 

آخر أثناء القبض عليه.

- السجن ثلاثة أشهر لآخر لتعذيبه 
معتقل.

1722253841أبريل/نيسان 2016
- إحالة عنصر من قوات الأمن 

إلى محكمة جنائية لقيامه بضرب 
سجينين.

13405832مايو/أيار 2016
- إحالة عنصر من قوات الأمن إلى 

محكمة جنائية.
غير متوفرغير متوفرغير متوفر241410يونيو/حزيران 2016

غير متوفر22424733يوليو/تموز 2016

https://www.instagram.com/siu.bah/
https://www.instagram.com/siu.bah/
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أغسطس/آب 2016
26896053

-إحالة ثلاثة عناصر من قوات 
الأمن إلى محاكم جنائية. 

7312911سبتمبر/أيلول 2016
-إحالة عنصر من قوات الأمن إلى 

محكمة جنائية. 

أكتوبر/تشرين أول 
2016

1غير متوفر14142223
-السجن ثلاثة أشهر لعنصر من 

قوات الأمن لضربه سجين. 

نوفمبر/تشرين ثاني 
2016

غير متوفرغير متوفر2319276

ديسمبر/كانون أول 
2016

غير متوفر

الثلث الأول من 
2017

53645655142

-إحالة أربعة عناصر من قوات 
الأمن إلى محاكم جنائية.

-إحالة عنصرين آخرين  لاتخاذ 
إجراءات تأديبية بحقهما. 

الثلث الثاني من 
2017

52545235142
-إحالة ثلاثة عناصر من قوات 

الأمن إلى محاكم جنائية. 

الثلث الأخير من 
2017

3159655342

 من قوات الأمن 
ً
- إحالة 13 عنصرا

إلى محاكم جنائية، حيث حُكم 
 بالسجن 

ً
على عشرة منهم لاحقا
ستة أشهر.

- إحالة عنصرين من قوات الأمن 
لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهما.

- السجن ثلاثة أشهر لاثنين آخرين 
لقيامهم بتعذيب سجين.

الثلث الأول من 
2018

435011337105
-إحالة عنصرين من قوات الأمن 

إلى محاكم جنائية.

الثلث الثاني من 
2018

3050354672

-إحالة عنصر من قوات الأمن إلى 
محكمة جنائية. 

-إحالة اثنين آخرين لاتخاذ 
إجراءات تأديبية بحقهما.

-السجن ستة أشهر لعنصر من 
قوات الأمن، وثلاثة أشهر لآخر. 
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الثلث الأخير من 
2018

غير متوفر2952566611

- إحالة ثلاثة من عناصر قوات 
الأمن لاتخاذ إجراءات تأديبية 

بحقهم.

- السجن ثلاثة أشهر لآخر لضربه 
شخص أثناء القبض عليه.

الثلث الأول من 
2019

2963416792

 من قوات الأمن 
ً
- إحالة 12 عنصرا

إلى المحاكم الجنائية، حيث حُكم 
 بالسجن 

ً
على خمسة منهم لاحقا
ثلاثة أشهر.

- إحالة عنصر من قوات الامن 
لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

- السجن ستة أشهر لآخر لتعذيبه 
سجين.

الثلث الثاني من 
2019

24292330122
-إحالة عنصر من قوات الأمن 
لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

الثلث الأخير من 
2019

27374631114

- إحالة عنصر من قوات الأمن إلى 
محكمة جنائية، حيث حُكم عليه 

 بالسجن سنة واحدة.
ً
لاحقا

- إحالة آخر لاتخاذ إجراءات 
تأديبية بحقه.

الثلث الأول من 
2020

331931364
-إحالة عنصرين من قوات الأمن 
لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقهما.

الثلث الثاني من 
2020

101041611
-إحالة عنصر من قوات الأمن 
لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه. 

الثلث الأخير من 
2020

غير متوفر5غير متوفرغير متوفرغير متوفر23
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ملحق 2

يحتــوي هــذا الجــدول علــى الزيــارات التــي أجرتهــا مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن منــذ أن بــدأت عملهــا فــي العــام 2014، 

.www.pdrc.bh  ويمكــن الاطــاع علــى تقاريــر هــذه الزيــارات علــى الموقــع الإلكترونــي للمفوضيــة

تاريخ زيارة المتابعةتاريخ الزيارةمعلنةالموقع

لا يوجد21-24 أبريل/نيسان 2014لامركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف

لا يوجد24-25 ديسمبر/كانون أول 2014لامديرية الشرطة في محافظة العاصمة

لا يوجد24-25 ديسمبر/كانون أول 2014لامديرية الشرطة في محافظة المحرق

لا يوجد24-25 ديسمبر/كانون أول 2014لامديرية الشرطة في المحافظة الشمالية

لا يوجد24-25 ديسمبر/كانون أول 2014لامديرية الشرطة في المحافظة الجنوبية

لا يوجد24-25 ديسمبر/كانون أول 2014لاالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية

فبراير/شباط 182018-20 يناير/كانون ثاني 2015لامركز رعاية الأحداث

فبراير/شباط 182018-20 يناير/كانون ثاني 2015لامركز إصلاح وتأهيل النزيلات

لا يوجد18-20 يناير/كانون ثاني 2015لامركز الاحتجاز والحبس الاحتياطي للنساء

لا يوجد15-22 نوفمبر/تشرين ثاني 2015لامركز إصلاح وتأهيل النزلاء بجو

24-25 مايو/أيار 2016لامركز إبعاد الرجال الأجانب
نوفمبر/تشرين ثاني 

2019

24-25 مايو/أيار 2016لامركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات
نوفمبر/تشرين ثاني 

2019

لا يوجد18-19 فبراير/شباط 2018نعممركز رعاية الأحداث

لا يوجد18-19 فبراير/شباط 2018نعممركز إصلاح وتأهيل النزيلات

لا يوجد16 يناير/كانون ثاني 2019نعمدار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري

لا يوجد16 يناير/كانون ثاني 2019نعمدار الكرامة للرعاية الاجتماعية

لا يوجد16 يناير/كانون ثاني 2019نعمدار رعاية الطفولة )بيت بتلكو(

لا يوجد20 نوفمبر/تشرين ثاني 2019نعممركز إيواء وإبعاد المحتجزات الأجنبيات

لا يوجد20 نوفمبر/تشرين ثاني 2019نعممركز إبعاد الرجال الأجانب

لا يوجد20 نوفمبر/تشرين ثاني 2019نعممستشفى الطب النف�سي

http://www.pdrc.bh

